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   قال تعالى:

﴿                 

      ﴾ 

  130سورة النساء الآیة    

  

  

  



  شكر وعرفان

 تَرضَاه صالحا أَعملَ وأَن والدي وعلَىٰ علَي أَنْعمت الَّتي نعمتَك أَشكُر أَن أَوزِعني رب وقَالَقال تعالى:" 

  .15سورة الاحقاف، الآية  "الصالحين عبادكَ في بِرحمتك وأَدخلْني

رسولا  جما  بغ على المؤمنين نعماة وعلما وأصالحمد والشكر  الذي وسع كل شيء رحم

  وفهما.و قرهم علما و ا ،وعجما وأرجحهم عقلامن أنفسهم وأشرفهم عربا 

قدم بأسمى معاني الشكر والعرفان إلى الأستاذة المشرفة رحماني نجية والى كما أت

  أصدق العرفان والشكر.فلهم مني  شرفة سامية  الأستاذة حمادي سهام والأستاذة

  ونخلص بالشكر أيضا اللجنة المناقشة.

  نسى كل طاقم مكتبة باب الجامعة فلهم منى جزيل الشكر أ  كما لا

بالكلمة  ولو  تقدم بالشكر الجزيل إلى كل من أمدني بالعون من قريب أو بعيدأوختاما 

  الطيبة وخاصة أمي الحنونة وأختي الغالية دلال وكباهم سعاد وسعيد سميرة.

      



  داءـــــــإه

قال الرسول صلى ا عليه وسلم " من أوتي معروفا فليذكره فمن ذكره 

  اني.الطبرره، ومن كتمه فقد كفره" رواه شك

الذي ساهم فيه بقدر كبير الأهل  العملابدأ أولا بحمد ا على انجاز هذا 

من  إلىبسمة الحياة وسر الوجود  إلىملاكي في الحياة  إلىوالأصدقاء وأهديه 

أمي الحبيبة والى روح  إلىكان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي 

.والدي العزيز رحمه ا  

  ، وسيم وعبد االإسلامالأعزاء سيف  أبنائي إلى

  وأخواتي وخاصة دلال وجميع الأهل والأقارب إخوانيوالى 

  صديقاتي وزميلاتي  إلىمن تكاتفنا يد بيد ونحن نقطف زهرة تعلمنا  إلى



  ة المختصراتـــــقائم

  ج. أ قانون الأسرة الجزائري: ق -

 .أ قانون الأسرة: ق -

 .م القانون المدني: ق -

 .إ م إ : قوالإداریةوالمدنیة  الإجراءاتقانون  -

 .طبعة: ط -

 مجلد: م. -

 جزء: ج. -

 . 02-05 :02-05الأمر رقم  -

 ق. ج، نشرة القضاة: ن المجلة القضائیة: م -

 العدد: ع -

 ش.أ  الشخصیة: غغرفة الأحوال  -

 ع. المحكمة العلیا: م -

  الصفحة: ص. -
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  مقدمة:

شرع لتحقیق هذه و لإعمار الأرض أنثى و تعالى وجود الناس بذكر و االله سبحانه  ابتدأ  

  :لقوله تعالى نیت الحضاراتبُ و فانتشرت به البشریة  ،الغایة الزواج           

                 
لقاء الذكر بالأنثى  مجرد و، فلیس الزواج ه1

   .المجتمعو حكم عظیمة تشمل صلاح الفرد رع الزواج لمعاشرتها فقط بل شُ و 

لاستمرار في الحیاة قدرة الزوجین على ا تؤدي الى عدمقد یصادف هذا الزواج عراقیل و      

 ،لى االلهإبغض الحلال أخیر بالرغم من أنه أو الطلاق كحل ألى الانفصال إون الزوجیة ویلجأ

  .التي لم یقدر لها الاستمرارلإنهاء العلاقات الزوجیة  المشروعة نه الوسیلةألا إ

تخفیف المعاناة التي یتعرض لها أحد الزوجین أو  من أجل شرع الإسلام الطلاقو  

 :لقوله تعالىالضرر عنهما  محاولة رفعو كلیهما           2، 

هو نظام إلهي یكون كعلاج لمشكلات ونزاعات لا تنتهي بین الطرفین إذ اشتدت الضغینة و 

  والبغضاء بینهم.  

  موضوع الدراسة:

قانون الأسرة ج في بالإرادة المنفردة للزو  الطلاق دراستنا هو موضوعفي  ما سنتناولهو 

  الجزائري.

باعتبار أن القانون سایر الشریعة الإسلامیة في ذلك و  ،لزوجلفالطلاق حق أصیل   

الزوجیة التي نصت علیها  فك الرابطة وهو صورة من صور -الزوج –هذا الأخیر  العصمة بید

إذا تضررت الزوجة إلى جانب الخلع والتطلیق  ،02-05من قانون الأسرة من الأمر  48المادة 

  من استمرار الحیاة الزوجیة.

  

  

  

                              
  . 13الآیة  ،الحجرات  ةسور   1
  .130الآیة  ،سورة النساء  2



  ......................................................................مقدمـــــــــــــــــــــــة

 

 
 ب

  اختیار الموضوع: و اهمیة أسباب

في الاطلاع  ناالإرادة المنفردة للزوج إلى رغبتتعود أسباب اختیار موضوع الطلاق بو   

التي یثیرها  تحدید إشكالات الطلاقومن أجل  ،على موضوع الطلاق وإثراء معلوماتناأكثر 

لتقلیل من هذه الإشكالات لحلول و محاولة وضع اقتراحات و  قانون الأسرة الجزائري اثناء تطبیقه

إحاطة وإلمام  التعرف على مدىو المجتمع ككل وبالتالي المحافظة على  ،الأسرةالمحافظة على و 

  .الجزائري بموضوع الطلاق ومناقشة الفراغ القانوني الموجود في النصوص مشرعال

نسبة الطلاق تظهر أهمیة الموضوع في تزاید  على الصعید الاجتماعي أخرى ومن جهة     

مما یستدعي تفعیلا لنصوص المتعلقة بالطلاق وأن یقوم المشرع بدوره في في المجتمع 

ة من التفكك على أن یكون ذلك في إطار الدین محاصرة هذه الظاهرة حتى یحمي الأسر 

  .الإسلامي الذي هو مصدر للقانون

  أهداف الموضوع:

أهم الإشكالات التي یطرحها قانون الأسرة و دراستنا إلى إبراز ماهیة الطلاق  وتهدف  

لهذه  قتراحات التي قد تشكل حلولاالامحاولة تقدیم و  ،أثناء تطبیق النصوص القانونیة الجزائري

  والنصوص القانونیة. أحكام الشریعة الإسلامیة، وكذا محاولة التوفیق بین شكالاتالإ

   الإشكالیة:

  من خلال ما سبق یمكن لنا طرح الإشكال التالي:و   

 ؟وماهي طبیعتها ما هي الإشكالات التي یثیرها قانون الأسرة في موضوع الطلاق 

  ؟ترك بعض الأمور غامضةتناول المشرع الجزائري كل ما یتعلق بالطلاق أم هل  

 شكالات التي یطرحها قانون الأسرة الجزائري؟هل یمكن معالجة الإ 

  التي یمكن أن تقدم في هذا الصدد؟ لما هي الحلو 

  

  

 



  ......................................................................مقدمـــــــــــــــــــــــة

 

 
 ج

 :المقاربة المنهجیة

بوصف  حیث قمنا ،المقارنو  يالتحلیلو  يالوصفمنهج العن هذه الاشكالیة اتبعنا  وللإجابة

الإشكالات  لاستخراجتحلیل بعض النصوص القانونیة ماهیته و ضوع الطلاق من خلال ذكر مو 

  ومقارنة ذلك بأحكام الشریعة الإسلامیة. ،طبیقهاطرحها اثناء تت التي

    الدراسات السابقة:

  :فیما له علاقة مباشرة بعنوان بحثناعلیها  طلعناامن بین الدراسات التي و 

دراسة -"ةقانون الأسرة الجزائریآثاره من و الطلاق "ي مبروك كتاب للدكتور المصر   

الحكمة و ثم الطلاق  ،الحكمة منهو الزواج  موضوعحیث تناول هذا الكتاب ، 2010 -مقارنة

كصورة من صور فك  "وآثاره من قانون الأسرة الجزائري الطلاق"مع أن عنوان الكتاب منه، و 

وجیة المذكورة في القانون من خلع إلا أنه ذكر جمیع صور انحلال الرابطة الز  ،الرابطة الزوجیة

عان مع مناقشة قانون الأسرة الجزائري في كل نقطة لو لاء وظهار یإ منوفي الشرع  ،یقلتطو 

  یتطرق إلیها المؤلف.

بین هذا الكتاب في تناولنا موضوع واحد و  البحثیظهر لنا أوجه التشابه بین موضوع و   

مناقشة قانون الأسرة الجزائري في و  ،القانونیةو من الناحیة الفقهیة  لیهالتركیز عو الطلاق  وهو 

  المسائل الخاصة بهذا الموضوع (الطلاق).

جاء  ناما موضوعأ ،أما أوجه الاختلاف تتمثل في أن موضوع الكتاب جاء بشكل عام  

دون التعرض إلى الصور  ،فقط جو ز لل المنفردة رادةالإبالطلاق  ناحیث تناول ،بشكل خاص

التي یثیرها قانون الأسرة الخاصة بالطلاق الإشكالات  نافي موضوع ناكما عالج ،الأخرى

  الجزائري أثناء تطبیقه.

مذكرة  "على مذكرة لرحو ملیكة بعنوان "الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج ناكما اعتمد   

حیث تناولت هذه المذكرة الطلاق ، 2015-2012 التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،

  .ر اثارهلى ذكإ تلكل نقطة على حدى وتطرق ةمجملة غیر مفصلبصورة 

 في تناولنا لنفس الموضوع وهو موضوع البحثو یظهر لنا التشابه بین موضوع مذكرتها و   

  الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج.
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  للإشكالات التي یطرحها قانون الأسرة الجزائري. ناأما الاختلاف فیبرز في إضافت  

  صعوبات الدراسة:

قلة المراجع التي المتمثلة في  بعض الصعوبات بهذه الدراسة ناأثناء قیام ناقد واجهو   

  إلا ما ورد في بعض المقالات المتناثرة على صفحات المجلات.تتناول إشكالات الطلاق 

بالإضافة إلى عدم  ،نظرا لضیق الوقت مما استحال معه البحث بشكل أكثر دقةو   

فشل محاولات الصلح التي  وأمدى نجاح و یات الخاصة بالطلاق إمكانیة الوصول إلى الإحصائ

  حساسیته.و ذلك لخصوصیة هذا الموضوع و  ناتثري موضوع بحث

  الموضوع:خطة 

ى یحتوي علو ماهیة الطلاق  صلین حیث تناولنا في الفصل الأول،إلى ف تم تقسیم البحث  

في  وكذا شرعا ومفهوم الطلاق من حیث تعریفه لغة   لى إول تطرقنا في المبحث الأ ،مبحثین

  في الأخیر إلى أقسام الطلاق.و دلیل مشروعیته و بالإضافة إلى حكمه  ،قانون الأسرة الجزائري

 ،المطلقةو المطلق  والمتمثلة فيإلى أركان الطلاق فیه أما المبحث الثاني فقد تطرقنا   

  ع الطلاق.مع ذكر القیود الواردة على إیقاوكذا الصیغة 

كذلك  يحتو یإشكالاته و و إجراءات الطلاق  :أما بالنسبة للفصل الثاني فجاء تحت عنوان  

خصصنا المبحث الأول لإجراءات التقاضي في دعوى الطلاق لبیان كیفیة حیث  ،على مبحثین

  رفع الدعوى وسیرها إلى غایة صدور الحكم بالطلاق.

التي أثارها القانون الجزائري ت الطلاق أما المبحث الثاني فتناولنا فیه أهم إشكالا  

  .العرفي كذا الطلاقو  ،المیراثو العدة علقة بالمت
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  الطلاق ماهیة: الأول الفصل

تقوم على الزواج وأرست  التيسلامیة على إبراز مكانة الأسرة حرصت الشریعة الإ  

وأهداف هذا الزواج وأحاطته بسلسلة من الضمانات للحفاظ على العلاقات الأسریة ومن  عالمم

أٓیَُّھَا :ي من خلال التناسل لقوله تعالىأهدافه الحفاظ على النوع البشر  كُم مِّن  ٱلنَّاسُ  یَٰ إنَِّا خَلقَۡنَٰ

 
ۚ
كُمۡ شُعُوبٗا وَقبَاَئِٓلَ لتِعََارَفوُٓاْ   .1عَلیِمٌ خَبیِرٞ  ٱ�ََّ أتَۡقَٰ�كُمۡۚ إنَِّ  ٱ�َِّ إنَِّ أكَۡرَمَكُمۡ عِندَ  ذَكَرٖ وَأنُثىَٰ وَجَعَلۡنَٰ

  :بالإضافة إلى تحقیق الراحة والطمأنینة والمحبة والتراحم بین أفراد الأسرة لقوله تعالى

ةٗ وَرَحۡمَةًۚ إنَِّ  وَدَّ تٖ لِّقَوۡمٖ  فيِوَجَعَلَ بَیۡنَكُم مَّ لكَِ لأَٓیَٰ رُونَ ذَٰ  . 2 یَتَفَكَّ

وما  صفوها كرتعها أن نالعوارض من شأ ضبع تتخللهاوبینت أن الحیاة الزوجیة قد 

  لا الصبر والتسامح لتجاوزها. إین على الزوج

تنفاذ جمیع طرق هذا بعد اس، لضرورةلباحته إلا أما  الطلاق وبینت أن ثم ابغضت  

 بالضرب غیر المبرح  وانتهاءبدایة من الموعظة إلى الهجر في المضجع  ،الإصلاح والتوفیق

 :ىلقوله تعال                          

 : فإن لم تنفع هذه الطرق نلجأ إلى الإصلاح بینهم وإدخال طرف ثالث لقوله تعالى ،3

   4 وقال أیضا:                            

                 5.  

الضرورة  بإرادته المنفردة متى دعتولهذا أعطت الشریعة للزوج الحق في إیقاع الطلاق   

  الزوجیة. للعصمةمالكا ذلك لكونه  ودون الحاجة إلى إرادة الزوجة وإلیه 

ومجال بحثنا هو الطلاق بإرادة الزوج وسنتطرق في هذا الفصل إلى ماهیة الطلاق   

    وأركانه والقیود الواردة علیه.

                                                             

  .13، الآیة حجراتسورة ال 1

  .21سورة الروم، الآیة  2

 .34الآیة  ،سورة النساء 3

  .128سورة النساء، الآیة  4

 .35ة سورة النساء، الآی 5
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  وأقسامه المبحث الأول: مفهوم الطلاق

قسامه من خلال أسنحاول التطرق في هذا المبحث إلى مفهوم الطلاق وحكمه وكذا   

  المطالب التالیة:

  المطلب الأول: تعریف الطلاق وحكمه

وبعد ذلك سنتناول حكم الطلاق  ج وأ وشرعا ثم تعریفه في ق  ةالطلاق لغ نعرفس

  ودلیل مشروعیته.

  الفرع الأول: تعریف الطلاق

   :ةً الطلاق لغ - أولا

 قُ لّ ق ج طُ بانت عن زوجها وتركته فهي طالِ المرأة من زوجها:  ت -طلاقاً  -قطلّ "         

ت الناقة: انحلت من عقالها: طلقت، طلقا: تباعد، طلق قومه: تركهم -وطالقة ج طوالق و

  والأسیر حهالقها والمواشي سرّ الزواج، أطلق المرأة طُ  دوفارقهم والمرأة زوجها: خلاها عن قی

  1خلا سبیله".

عر وقومه: تركهم وفارقهم والشّ  -ها على قید الزواجق تطلیقا الرجل امرأته، خلاَّ "طلَّ          

  .2تخلى عنه" ،هجره

فإن كثر تطلیقه للنساء قیل مِطْلیق ومِطلاق  ،قفهو مطلّ  تطلیقاً  امرأته"طلق الرجل   

ب قرب فهي طالق بغیرها، ة باغوطلقت هي التي تطلق من باب قتل وفي ل الطلاق صللأوا

خلاة وترعى وحدها فالتركیب یدل على الحل نعجة طالق بغیرها، إذا كانت مُ ي بار اوقال الف

 تِ قَ لِ طْ أُ یت عنه فانطلق أي ذهب في سبیله و والانحلال، یقال أطلقت الأسیر إذا حللت إساره وخل

  3بلا قید وناقة طالق أیضا مرسلة ترعى حیث شاءت". بضمتینلق طٌ وناقة الناقة من عقالها 

  

                                                             
  .470، ص1973، دار المشرق، بیروت،21، طللأب مألوف المسوعي المنجد في اللغة والاعلام  1

 .18، ص1973ر، مكتبة لاروس، كندا، لاروس للدكتور خلیل الجُ  المعجم العربي الحدیث 2
 . 224مي المقري، دار الحدیث، القاهرة، مصر، ص و المصباح المنیر لأحمد بن محمد بن علي الفی 3
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  : الطلاق شرعا - ثانیا

  .1": "إزالة النكاح الذي هو قید معنىعرفه الحنفیة-

  .2صوص"مة المنعقدة بین الزوجین بطریق مخعرفه المالكیة: "حل العص -

  .3ل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه"عرفه الشافعیة: "ح -

  .4بعضه" واعرفه الحنابلة: "حل قید النكاح  -

لطلاق یمكن لنا الخروج بتعریف شامل  الطلاق عند  كل مذهب  بعد التطرق إلى تعریف      

"رفع قید النكاح في الحال والاستقبال بعبارة وألفاظ تفید الطلاق  في الفقه الإسلامي وهو:

  5صراحة أو معنى".

  الطلاق في القانون: - ثالثا

لم یتعرض المشرع الجزائري لتعریف الطلاق واكتفى فقط بذكر الطلاق كصورة من صور       

"یحل عقد  05/02الامر أق من  48فك الرابطة الزوجیة وذلك من خلال استقراء نص المادة 

الزواج بالطلاق الذي یتم بإرادة الزواج أو بتراضي الزوجین أو بطلب من الزوجة في حدود ما 

  6من هذا القانون". 54-53ادتین ورد في الم

                                                             
بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع للإمام علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي، تحقیق الشیخ علي محمد معوض  1

  .182، ص1997والشیخ عادل أحمد عبد الموجود، الجزء الرابع، كتاب الإیمان، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة ،بیروت، 
، 2001دلیل السالك لمذهب الإمام مالك في جمیع العبادات والمعاملات والمیراث للشیخ محمد محمد سعد، دار الندوة،  2

  .81ص
العزیز في شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر للإمام أبي القاسم عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم الرافعي القزویني  3

تتمة النكاح، الصداق، القسم، النذور،  -الشافعي، تحقیق الشیخ محمد معوض ، الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، الجزء الثامن

  .479، ص1997ر الكتب العلمیة، بیروت، الخلع، الطلاق، الطبعة الأولى، دا
كشاف القناع في متن الاقناع لشیخ منصور بن یونس بن إدریس البهوني، تحقیق محمد أمین الضناوي، الجزء الرابع، الطبعة  4

  .205، ص 1997الأولى، عالم الكتب، بیروت، 
  .194، ص 1997لجزائر، حقوق المرأة في الشریعة والقانون لمولاي ملیاني بغدادي، قصر الكتب، ا 5
المتضمن  1984یونیو  9المؤرخ في  11-84یعدل ویتمم القانون رقم  2005ر فبرای 27المؤرخ في  02-05الأمر رقم  6

 .2005فبرایر  27بتاریخ  15قانون الأسرة، الجریدة الرسمیة، العدد 
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ومنه نلاحظ أن المشرع قد عزف عن تبني تعریف قانوني للطلاق واكتفى ببیان طرق       

وفي ذلك محاولة إلى تعریفه وبیان أركانه وضوابطه  الرابطة الزوجیة ولم یتطرق حقیقة انحلال

  یقع علیه لتبنیه إحدى التعاریف الفقهیة. منه لتملص من أي التزام

الأمور المتعلقة بالطلاق، كما توسع علماء الفقه ذلك أن لم یتوسع في  ق أوبهذا فإن       

  .1ما جاء مفصلا جملتمن قانون الأسرة أ 48ادة الم

  الفرع الثاني: حكمه ودلیل مشروعیته

  حكمه: - أولا

الفقهاء  اختلافالطلاق نتكلم أولا عن تعتري التي  الخمسةأن نتطرق إلى الأحكام  قبل 

  .والسنة نالقرآالحجج والبراهین من  مدینر أو الإباحة مستظفي الحكم الأصلي للطلاق أهو الح

فطََلِّقوُھنَُّ   :فالذین یقولون بأن الأصل في الطلاق الإباحة استندوا لقوله تعالى     

  .2لعِِدَّتھِِن

   :وقوله                             3، 

قاع الطلاق إیالعصمة في  یدهباحة الطلاق ولا جناح على الزوج الذي بإ تفیدهنا فالآیات 

ق زوجته حتى نزل الوحي یقول له راجعها طلَّ لى االله علیه وسلم ص والادلة من السنة أن الرسول

  المحظور. لا یفعل النبيفإنها صوامة قوامة و 

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ   :إلى قوله تعالى ر فاستندواظن یقولون أن الأصل في الطلاق الحأما الذی

وهذه الآیة تفید أن الطلاق بدون حاجة بغي وظلم وهذا ممنوع  ،4فَلاَ تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً 

                                                             
الطبعة الأولى،  -رنة في قانون الأسرة الجزائريدراسة مقا-العربي بختي، أحكام الطلاق وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي 1

  .10، ص: 2013كنوز الحكمة، الجزائر، 

  .1 سورة الطلاق، الآیة 2

 .236 سورة البقرة، الآیة 3

  .34سورة النساء، الآیة   4
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 1"لحلال إلى االله الطلاقا ضُ غَ بْ أ" :لى االله علیه وسلمومن السنة قوله ص ،سلامفي الإومحظور 

  .2ن إباحته مقیدة بالحاجة وبعد محاولة الإصلاح أولاأالحظر و فإن الأصل في الطلاق و منه 

ر بأنه حلال مبغوض إلى االله یشعر بأنه رخصة شرعت للضرورة حین بیعبالتوبالتالي 

حدود االله وحقوق الزوجیة وقد تستحكم النفرة بین الزوجین ویتعذر علیهما أن یقیما و  تسوء العشرة

  .3قیل إن لم یكن وفاق ففراق

أن الأصل في الطلاق الحظر ولأنه لا یباح إلا  والذي نرجحه من الأقوال السابقة  

الفقهاء حول الحظر والإباحة في الحكم الأصلي للطلاق  اختلافما كان الأمر في  لحاجته وأیاً 

   م الخمسة وهي: فإنهم یتفقون على أن الطلاق تعتریه الأحكا

فهو فك الرابطة الزوجیة التي لا مناص ولا سبیل من  ،تعبیرهویستمد مدلوله من  الوجوب: -1

صلاح كان الطلاق واجبا یستدعیه فإذا عجز الحكمان عن الإ غیرها، إذا كان هناك سبب قوي

  .4التحصینحالة العجز الجنسي الكلي فالأولى أن یحدث الطلاق لعدم تحقیق هدف ك

الیها كلیة أو  المیلإذا عجز الزوج عن القیام بحقوق زوجته أو عدم ویكون كذلك  الندب: -2

  .5عند تفریطها في حق من حقوق االلهأو  وبذیئة اللسان كانت سیئة السلوك

 فیه مسها إذا كان في الحیض أو في طهر عيدالب الطلاقفي  ما هو الحالك الحرمة: -3

 .العدةالذي یترتب علیه تطویل أجل 

ذلك لما ورد عن نافع  و،آثم واتفق الفقهاء على أن هذا الطلاق یقع حراما وأن فاعله 

رسول صلى االله العن عبد االله بن عمر رضي االله عنه أنه طلق زوجته وهي حائض على عهد 

لى االله صعن ذلك، فقال لى االله علیه وسلم فسأل عمر بن الخطاب الرسول ص ،علیه وسلم

                                                             
ومحمد كامل قره  سنن أبي داوود للإمام الحافظ أبي داوود سلیمان بن أشعث الأزدي السجستاني، تحقیق: شعیب الأرنؤوط  1

 .505 ، ص2009الرسالة العالمیة، دمشق، ، كتاب الطلاق، باب كراهیة الطلاق، دار 3بللي وشادي محسن الشیاب، ج
، ص، 1997وعات الجامعیة، مصر، دراسة فقهیة وقانونیة، دار المطب -محمد كمال إمام، الطلاق عند المسلمین 2

  . 14،15ص
 .200 ، ص1985المعرفة، الدار البیضاء، الحلال والحرام في الإسلام لیوسف القرضاوي، دار  3
   ،2012 ،صور وآثار فك الرابطة الزوجیة في قانون الأسرة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائربادیس دیابي،  4

  . 14 ص
  .62 ص، 2013ناجي بلقاسم علالي، الطلاق في المجتمع الجزائري، دار هومة، الجزائر،   5
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یمسكها حتى تطهر، ثم تحیض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد لثم  فلیراجعها هُ ر مُ " :علیه وسلم 

  .1"فتلك العدة التي أمر االله أن تطلق لها النساء ذلك وإن شاء طلق قبل أن یمس

كان الطلاق إذا فیترجح تركه على فعله هذا  ،لأن ابغض الحلال إلى االله الطلاق الكراهة: -4

  2یستدعي ذلك ولا حاجة تدعو إلیه.بدون مبرر ولا سبب جدي 

ر الخلاص من الحیاة الزوجیة إذا یسیع لترِ یكون مباح لحاجة لأن الطلاق شُ  باحة:لإا -5

للفتن ومحلا للأحقاد وذلك من رحمة االله ولطفه بنا، فیكون عند الحاجة إلیه  صبحت منارأ

 3.منهاها من غیر حصول الغرض بوالتضرر لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها 

   :مشروعیته أدلة - ثانیا

  .العقل وكذا والاجماع والسنة بالكتاب الطلاق مشروعیة في الفقهاء بین خلاف لا  

قُ  :تعالى قوله: الكریم القرآن من -1 تاَنِۖ فإَمِۡسَاكُۢ بمَِعۡرُو ٱلطَّلَٰ نٖۗ مَرَّ  ،4فٍ أوَۡ تسَۡرِیحُۢ بإِحِۡسَٰ

 في تجوز ولا اثنتین في الرجعة ویجوز طلقات، ثلاث وتقدیره الطلقات لعدد بیان فیها الآیة هذه

 :تعالى وقوله ،5  ۥۗمِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تنَكِحَ زَوۡجًا غَیۡرَهُ  ۥطَلَّقھَاَ فلاََ تَحِلُّ لھَُ  فإَنِ :تعالى لقوله الثالثة

ِقاَ یغُۡنِ  وَإن ُ یتََفَرَّ ُ وَكَانَ   ۚۦكُلاّٗ مِّن سَعَتھِِ  ٱ�َّ سِعًا حَكِیمٗا  ٱ�َّ ٓأیَُّھاَ :أیضا وقوله ،6 وَٰ إذَِا  ٱلنَّبيُِّ  یَٰ

ن ألهي دعوة لرجال وفي هذا التوجیه الإ ،7 ٱلۡعِدَّةَۖ فَطلَِّقوُھنَُّ لعِِدَّتھِِنَّ وَأحَۡصُواْ  ٱلنِّسَاءَٓ طَلَّقۡتمُُ 

الله و لولا الضرورة ا إلىبغض الحلال أن الطلاق إلا یتسرعوا في فصل عري الزوجیة فیتمهلوا ف

قة بل وواجبها البقاء في بیتها ن طلقها یحق للمطلأو  ،للأسرةهدم  لأنهبیح الطلاق أالقسریة لما 

  .8بفاحشة مبینة تأتين ألا إالعدة لا تخرج هو بیت مطلقها فترة و 

                                                             
لمعرفة للطباعة ، كتاب الطلاق، باب العدة، دار ا9فتح الباري شرح صحیح البخاري لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ج 1

  . 345 والنشر، لبنان، ص
 . 34محمد كمال إمام، المرجع السابق، ص  2
  .44 ، ص1985، مؤسسة الرسالة، سوریا، 4الحلال لنور الدین عتر، ط أبغض 3
  .229 ورة البقرة، الآیةس 4
  .230 سورة البقرة، الآیة 5
  .130 سورة النساء، الآیة 6
  .1 سورة الطلاق، الآیة 7
 .3593ص  ،1982 ،بیروت ،دار الشروق ،10ط ، 6 م ،في ظلال القران لسید قطب  8
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تفَۡرِضُواْ لھَنَُّ  تمََسُّوھنَُّ أوَۡ  مَا لمَۡ  ٱلنِّسَاءَٓ جُناَحَ عَلیَۡكُمۡ إنِ طَلَّقۡتمُُ  لاَّ  :وعلا جلّ  وقوله  

 
ۚ
ودلالة الآیة أن لا إثم علیكم أیها الرجال إن طلقتم النساء قبل المسیس (الجماع)  ،1فَرِیضَةٗ

، إذا كان لمصلحة أو رو ا، فالطلاق في هذه الحالة غیر محضوقبل أن تفرضوا لهن مهر 

     2.ضرورة

 وهي زوجته طلق عمر ابن وأن راجعها ثم حفصة طلق الرسول أنثبت  :السنة من -2

 ثم تحیض ثم تطهر حتى لیمسكها ثم فلیراجعها رهُ مُ : "لعمر فقال ذلك في عمر فسأل حائض

 لها تطلق أن االله أمر التي العدة فتلك یمس، أن قبل طلق شاء وإن أمسك شاء إن ثم تطهر

 والطلاق النكاح جد وهزلهن جد جدهن ثلاث" : وسلم علیه االله صلى النبي وقال، 3"النساء

  .5"بالساق أخذ لمن الطلاق " إنماوسلم:صلى االله علیه  النبي لوقا ،4" والرجعة

االله صلى  رسول عهد لدن من الطلاق مشروعیة على الاسلام فقهاء أجمع: الاجماع من -3

   .6إجماعا فكان هذا أحد ینكر ولم زوجته یطلق أن للرجل یجوز أنهو  سلم،االله علیه و 

 شرع أجلها من التي الغایة وأن الزوجین بین تدوم لا قد بالمعروف العشرة لأن :العقل من -4

  .یتفرقا أن بهما الأولى فكان والمودة، السكن حیث من منه يفتنت قد الزواج

  :مة من مشروعیتهكالح - اثالث

  :تعالىإن الزواج هو رابطة مؤبدة بین الزوجین تقوم على المودة والرحمة لقوله      

                                  7،  فإذا  

                                                             
  .236الآیة سورة البقرة،   1
 .128، ص2010، المكتبة العصریة، بیروت، 1صفوة التفاسیر للشیخ محمد علي الصابوني، ج  2
 .194 ص ،1980 بیروت، دار النفائس، ،4ط  حمد راتب عرموس،أعداد إ ،أبو عبد االله مالك بن أنس للإمامموطأ  3
حیاء الكتب إدار  ،1ج تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، سنن ابن ماجة للحافظ ابي عبد االله بن محمد بن یزید القزویني،  4

 .658 ص ،القاهرة ،العربیة
دار ابن  ،1ط بادي،آابي الطیب محمد شمس الحق العظیم تعلیق  الكبیر علي بن عمر الدار قطني، للإمامسنن الدار قطني  5

  . 885 ص ،2011بیروت  حزم،
دار  ،1ط دراسة مقارنة بالقانون، ،بین الحنفیة والشافعیة الزواج والطلاق –سرة حكام الأأ با بكر علي الباموني،أسماعیل إ 6

  . 230 ص ،2008 ردن،الأ الحامد للنشر والتوزیع،
  .21 الآیةسورة الروم،  7
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لا من البقاء مع النفرة تنافرت النفوس واشتد الخصام فإن الطلاق هو الحل الأصلح للطرفین بد

"ابغض  :ته لقوله صلى االله علیه وسلم في حدیث عمرهمباح لحاجة رغم كرافهو ، 1والضغینة

  .2الحلال إلى االله الطلاق"

ف والاحتمالات التي سلام دینا واقعیا یعمل حسابا لكل الظرو وشرع الطلاق لأن الإ     

ما یؤدي إلى الحرج نسان وحرص على وقایة الفرد والاسرة والمجتمع من كل یتعرض لها الإ

": الشرائعال في كتابه "أصول وهذا ما فطن إلیه الفیلسوف الانجلیزي بینتام فق، والضیق والضرر

بها وكاد كلا منها لو قا بینهما من جفاء لأكلت الضغینة الزم القانون الزوجین البقاء على م "لو

ما صاحبه، ویلتمس الحیاة حدهأمل هلاص منه بأیة وسیلة تمكنه، وقد یللآخر، وسعى إلى الخ

  .3غیره عند

  المطلب الثاني: أقسام الطلاق 

  یتنوع الطلاق إلى عدة أقسام بحسب المعیار الذي یعتمد على أساسه.  

  لسنةلته لفرع الأول: من حیث مطابقا

  وطلاق بدعي. سنّيینقسم الطلاق من حیث مطابقته للسنة إلى طلاق   

  :سنيالطلاق ال - أولا

هر لم دب إلیه الشرع وهو أن یكون طلقة واحدة وفي طنهو الواقع على الوجه الذي "   

  .4"یمسها فیه فهو طلاق شرعي

  وهي: 5"شروطهصلى االله علیه و سلم هو الطلاق الذي رسمته سنة الرسول " سنيالطلاق ال  

  

                                                             
مصر  ،دار الكتب القانونیة ،1ج التفریق بین الزوجین، ،الطلاق الزواج،–حوال الشخصیة موسوعة الأ حمد نصر الجندي،أ 1

  . 126 ص ،2006
 تم تخریجه. 2
  .  211بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 3
 .45 ، ص2001الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزیع ، دار العلوم، الزواج والطلاق في الشریعة والقانون،   4
القانونیة، مصر، ر الكتب تعریف العدة، مشروعیتها...، دا –أحمد نصر الجندي، عدة النساء عقب الفراق أو الطلاق  5

  .97 ، ص2005
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   تعالى:ة والدلیل قوله أي فما زاد على واحدة بدع ،أن یكون طلقة واحدة لا أكثر  -1  

                1، 

  ،لا بعض طلقة، كنصف طلقةة كاملة أن یكون طلق -2

 ،واقعا في طهر لا في حیض أو نفاس أن یكون  -3

 ،لق مطلقته في الطهر الذي طلق فیهأن لا یطأ المط  -4

 ،طلاق رجعي قبل هذا الطلاقتها من أن لا یكون واقعا في عد -5

  ،لا على بعضهاجملة المرأة ق على أن یوقع المطلق الطلا -6

  .2الشروط أو بعضها، فهو طلاق بدعي هذه انتفتفإن   

   البدعي:الطلاق  - ثانیا

شرط أو أكثر من الشروط المتقدمة، ه نم انتفىوهو الطلاق المخالف للشرع أي ما 

  .الطلاق البدعي إما مكروه أو حرام وحكم

والواقع في عدة من طلاق رجعي  ،مكروه هو الواقع في طهر مسها فیهال يفالبدع 

د ت، وعلة الكراهة التلبیس على المرأة في عدتها فلا تدري هل تعوالواقع في بعض الطلقة ،سبقه

   .3الوطءأن تكون قد حملت من ذلك  لاحتمال ،وضع الحملبأو  بالقروء

المرأة  جزءوالبدعي الحرام هو الواقع في الحیض أو النفاس والواقع ثلاثة والواقع على   

وعلة تحریم الطلاق في الحیض والنفاس هو تطویل العدة على المطلقة لأن المطلق إذا طلق 

    .4لعدة أیام الحیض التي طلقها فیهازوجته في الحیض یكون قد زادها في ا

إلى أحكام ذلك  فيجع یر  ووالبدعي السني الطلاق  لم ینص على ج  أ قأن  والملاحظ

  .02-05الامر  أ من ق 222 وفق نص م  سلامیةالشریعة الإ

  

                                                             
  .229 سورة البقرة، الآیة 1
 .27,26، ص، ص2005، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، لبنان، 2، ط4الفقه المالكي وأدلته للحبیب بن طاهر، ج 2
 المرجع نفسه. 3

 . 29سه، ص نفالمرجع  4
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  لثاني: من حیث إمكانیة المراجعةالفرع ا

  رجعي وطلاق بائنطلاق ق من حیث إمكانیة المراجعة إلى ینقسم الطلا  

   الطلاق الرجعي: - أولا

من وهي لا زالت في عدتها  زوجتهج بعد إیقاعه للطلاق إرجاع وهو الذي یملك الزو 

  .1غیر حاجة إلى عقد ومهر جدیدین

یكون رجعیا وهذا في الطلقة الأولى والثانیة أن والأصل في الطلاق الذي یوقعه الزوج 

﴿ما دامت الزوجة المطلقة في عدتها لقوله تعالى:             

    ﴾2، لحظة دون قید أو شرط حتى ولو لم تكن  ةإذ یستطیع الزوج أن یراجعها في أی

ما إذا انتهت العدة ولم یراجعها أو أالرجعة تبقى الزوجیة قائمة،  ستعمالفباالزوجة راضیة 

  .3فإنها تخرج من الطلاق الرجعي إلى البائن انتهائهاراجعها بعد 

رقم  ملف 10/2/1986الصادر بتاریخ ما أخذ به القضاء من خلال القراروهذا 

إن الطلاق الذي یقع من  سلامیةالإالشریعة قضاء في أحكام من المتفق علیه فقها و " 39463

لأنه إنما نزل على طلب  به لا یغیر من رجعیتهالزوج هو الطلاق الرجعي وإن حكم القاضي 

الطلاق، أما الطلاق البائن هو الذي یقع ما قبل الدخول أو بناء على عوض تدفعه الزوجة 

القاضي بناء على طلب  هوكذلك الطلاق الذي یوقع ،الرابطة الزوجیة ها للتخلص منلزوج

  .الزوجة لدفع الضرر

ولذلك  الشریعة الإسلامیةیعد خرقا لأحكام ومبادئ المبدأ إن القضاء بما یخالف هذا 

  .4"الطلاق بإرادة الزوج طلاق بائنا یستوجب نقض القرار الذي اعتبر

  الطلاق البائن: - ثانیا

  وهو نوعان: دیدإلا بعقد ج مطلقتهالمطلق مراجعة  وهو الذي لا یملك فیه  

                                                             
 . 177، ص 2008الخلدونیة، الجزائر، ، دار 1المعدل، ط  قانون الأسرة الجزائريید، شرح شالر  شویخبن  1
 .  229ة سورة البقرة، الآی 2
 . 50، ص 2007الزواج والطلاق، دار هومة، الجزائر، -ة، دلیل المتقاضي في قضایا شؤون الأسرة دیوسف دلان 3
  .48 ، ص2007رة، دار الهدى، الجزائر، أحمد لعور ونبیل صقر، الدلیل القانوني للأس 4
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 انقضاء: وهو الذي یستطیع الزوج فیه أن یراجع زوجته بعد صغرىبینونة الطلاق البائن  -1

  .1لطلاق في الطلقة الأولى والثانیةویكون هذا النوع من ا جدید العدة بمهر وعقد 

فیه جمیع الطلقات  استنفذوهو الطلاق الذي یكون الزوج قد  :كبرىبینونة الطلاق البائن  -2

مكن له هنا أن یتزوجها من جدید ا تزوجت رجل أخر ثم طلقها فیالثلاث فلا یراجعها إلا إذ

: ذلك لقوله تعالى، 2وعقد جدیدینبمهر                

   ﴾3 ،وأخذ به القضاء من خلال ، 02-05 أ ق 51 ممن خلال  أق ه یوهذا ما ذهب إل

لا "أنه: قانونا  من المقرر شرعا و 551176ملف رقم  17/2/1998الصادر بتاریخ  القرار

یمكن أن یراجع من طلقها ثلاث مرات متتالیة إلا بعد أن تتزوج غیره وتطلق منه أو یموت عنها 

   .البناء بعد

على  لس لما قضوا بالطلاق البائن بناءالثابت من القرار المطعون فیه أن قضاة المج   

وطبقوا  02-05 أ ق 57م نهم لم یخرقوا أحكام فإلزوجته ثلاثا،  هوج أمامهم بطلاقتصریح الز 

  .1714 ص، 2000 ،1العدد  ،م قریح برفض الطعن" القانون تطبیقا سلیما مما یتعین التص

في شأن هذا النوع من الطلاق إذا وقع باللفظ المتكرر ثلاث مرات  الفقهاء اختلفوقد     

  ؟أم رجعي بائنأو إشارة فهل یقع 

 هنوفي قانون الأسرة الجزائري النص غیر واضح إلا أنه عملیا یعتبر طلقة واحدة وذلك لأ 

 49 م إلا من خلاله حسب نص لا بواسطة حكم قضائي ولا یثبت إمن الناحیة القانونیة لا یقع 

  .025-05 أق 

  حكام المترتبة عن الطلاق الرجعي:الأ-أ

  یترتب على الطلاق الرجعي عدة أحكام منها:   

  ،02-05 أ ق 50تي یملكها الزوج وفقا لنص م ال الطلقاتنقص عدد  -1
                                                             

 . 37، ص 2007، دار الرشد للكتاب والقرآن الكریم، الجزائر، 1محمد بیومي، طلـ تحفة العروس  1
  المرجع نفسه. 2
  .230یة الآ،سورة البقرة  3
ت الجامعیة، ، دیوان المطبوعا2005مدعم باجتهادات قضاء المحكمة العلیا مع آخر تعدیلات  -فضیل العیش، قانون الأسرة 4

 .50 ، ص2007، الجزائر، 2ط
  .178,177ص الرشید، المرجع السابق، ص، یخشو بن  5
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 ،02-05 أ من ق 60و  58م إمكان المراجعة في العدة   -2

أن تبقى في  الطلاق الرجعي لا یزیل ملكا ولا حلا ما دامت الزوجة في العدة، فعلیها  -3

 ،02-05 أ ق 61منزل الزوجیة م 

 ،02-05 أ ق 132یرث أحدهما الآخر م  -4

یسقط حق الزوج في  02-05 أ ق 49الطلاق أثر محاولة الصلح م  حكم ورصدب  -5

  1. 02-05 أ من ق 50 مالطلاق بائن وفق الرجعة إلا بعقد جدید ویصبح 

  حكام المترتبة عن الطلاق البائن بینونة صغرى :الأ -ب

 ،لا برضاها بعقد ومهر جدیدینإلقة ترجع المط نه یزیل الملك لا الحل ولاأ-1

 ،كان الطلاق في مرض الموت( طلاق الفار)  إذا إلالا توارث بینهما -2

 .یحل الصداق المؤجل وینقص عدد الطلقات التي یملكها الزوج-3

  الأحكام المترتبة عن الطلاق البائن بینونة كبرى: -ج

 ،ثر سوى العدةأإزالة الملك والحل معا ولا یبقى -1 

 ،یحل الصداق المؤجل-2

 ،إلا إذا كان الطلاق طلاق الفاریمنع التوارث -3

یدخل بها دخولا حقیقیا ریما مؤبدا حتى تتزوج بزوج آخر و تحرم به المطلقة على الزوج تح-4 

 2.ثم یطلقها أو یموت عنها وتنقضي عدتها

  الأحكام المشتركة بین الطلاق الرجعي والطلاق البائن: - د

 ،نفقة العدة للمطلقةوجوب -1

 ،أبیهثبوت نسب الولد من -2

  .من الزواج الثاني هدم الطلقات الثلاث-3

  
                                                             

ص  ،، ص2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1، ط1جقانون الأسرة الجزائري، بلحاج العربي، الوجیز في شرح  1

316، 317 . 
الأسرة والتشریع، دار  -02- 05 قضایا الطلاق في الاجتهاد الفقي وقانون الأسرة الجزائري المعدل بالامر، صغیرمحفوظ بن  2

  .65,64ص ، ص،2012الوعي للنشر والتوزیع، 
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  المبحث الثاني: أركان الطلاق والقیود الواردة علیه

سنحاول التطرق في هذا المبحث إلى أركان الطلاق والقیود الواردة علیه من خلال 

  المطالب التالیة:

   المطلب الأول: أركان الطلاق

بعضها یرجع إلى من یقع منه  ،جمیعالكل ركن شروط یجب توافرها ركان و أللطلاق 

 یه الطلاق وهي الزوجة أو المطلقةالطلاق وهو الزوج أو المطلق وبعضها یرجع إلى من یقع عل

  وسنتناول كل ركن في فرع  ،إلى ما یقع به الطلاق وهي الصیغةوبعضها یرجع 

  الفرع  الأول: ركن المطلق 

كان الطلاق من الزوج أو سواء  ،ق للزوج بمجرد عقد الزواج الصحیحیثبت حق الطلا

والمجتمع اشترط العلماء شروطا على الأسرة من رسوله أو من وكیله ونظرا لخطورة الطلاق 

  توافرها في المطلق حتى یمكنه ایقاع الطلاق وهي :من بد لا

فلو لم یكن المطلق واحدا من هؤلاء  أن یكون زوجا أو رسولا منه أو وكیلا عنه، أولا:      

 :قوله تعالى والدلیل على أن الزوج هو الفاعل الحقیقي للطلاق هو ،لا یملك ایقاع الطلاقفإنه 

  ٍوَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف1 وقوله أیضا: 

 بَعْدُ حتى تَنكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن 2 ، فالطلاق یكون بالإرادة المنفردة

  یلي : التي تترتب على ذلك ما عیةالشر للزوج ولا یملكه أحد غیره والنتائج 

  ،لا یجوز لغیر الزوج أن یطلق  - أ

 ،علیه زوجته  لا یجوز لولي الصغیر أن یطلق-ب

أي وقت وفي أي ي تلفظ بالطلاق ففإنه متى  ،ي الطلاقلأن الزوج صاحب الحق ف -ج

  .3مكان یترتب علیه أثره ما دام مستوفیا لأركانه وشروطه 

                                                             
  .231سورة البقرة، الآیة  1
  .230سورة البقرة، الآیة  2

 . 49،50 ص، ص ،المرجع السابق،محمد كمال إمام  3



 ماهیة الطلاق  ......................................الفصل الأول:
 

 
18 

لأن  ،فالصبي وإن كان ممیزا لا یقع طلاقه ولو أجازه الولي ،أن یكون بالغا عاقلا :ثانیا      

  الطلاق تصرف ضار ضررا محضا .

، فإن الفقهاء اختلفوا في مدى الالتزاماتمرا خطیرا تترتب علیه بعض أولما كان الطلاق 

  یلي بیان ذلك : والسفیه ونحوه وفي ما السكرانكل من طلاق وقوع 

 ى علیه والمدهوش هوغم، ومثله المولا یصح طلاق المجنون طلاق المجنون والمدهوش: -1

رجة و یصل به الانفعال الى دأو یفعل أیقول  یدري فیها ما الذي اعترته حالة من الانفعال لا

لقوله صلى االله  و الغضب،أو الحزن أبسبب فرط الخوف  فعاله،أقواله و أیغلب معها الخلل في 

و أاب الادراك والقصد والوعي لجنون یسد ب غلاق كل ماوالإ، 1غلاق"إطلاق في  علیه وسلم" لا

  .2و شدة حزن ونحوهاأشدة غضب 

ن وصل الى أاذا اشتد الغضب بیقع  ن طلاق الغضبان لاأیفهم مما ذكر  طلاق الغضبان: -2

و وصل به الغضب الى درجة یغلب علیه فیها أیقول ویفعل ولا یقصده  یدري فیها ما درجة لا

ن ظل الشخص في حالة وعي وادراك إف وهذه حالة نادرة ،فعالهأقواله و أخلل والاضطراب في ال

ن الغضبان مكلف الب في كل طلاق یصدر من الرجل، لأوهذا هو الغ لما یقول فیقع طلاقه،

 .3ل واخذ مال بغیر حق وطلاق وغیرهافي حال غضبه بما یصدر منه من كفر وقت

متوقف  فان حكمه كبیعه، ذنه،إن غیره بغیر عمن یوقع الطلاق  وه طلاق الفضولي: -3

جازة إناحیة توقف كل منهما على  وهذا التشبیه بالبیع من جازه الزوج لزم،أن إجازة فعلى الإ

فإنه اتفق على عدم جواز قدوم الفضولي على  ،صل القدوم على هذا التصرفألا في  المالك،

ن العدة في طلاق الفضولي من یوم وتكو  وقیل بالجواز فقیل بالحرمة الطلاق بخلاف البیع،

 .4ة الزوج لا من یوم ایقاع الفضوليجاز إ

                                                             
 .884سنن الدار قطني للإمام الكبیر علي بن عمر الدار قطني، المرجع السابق، ص  1
في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري حسب آخر تعدیل  - بن حرز االله، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاقعبد القادر  2

 .218ص  ،2007جزائر،ال دار الخلدونیة، ،1ط ،له
 نفسه.المرجع  3
 .43 ص لحبیب بن طاهر، المرجع السابق،الفقه المالكي وأدلته ل 4
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تلزم  فإنها، وهذا كالنكاح والرجعة هازلاولو وقع من الشخص  یلزم الطلاق طلاق الهازل: -4

ن رسول االله أ عنه یقاعها، لما روى عن ابي هریرة رضي االلهإوإن لم یقصد  بالهزل والمزاح،

  .1النكاح والطلاق والرجعة" " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد::صلى االله علیه وسلم قال

طلاق الهازل هو فالقول بوقوع  ثر المترتب علیه،لفظ ولا یقصد الأفالهازل یقصد ال

  .2نقول وصریح المعقولمالموافق لصحیح ال

یل ما جاء في قصة ذا طلق الزوج زوجته وهو غائب عنها، فإنه یقع والدلإ: طلاق الغائب -5

ابي  ابنلیها بطلاقها مع عباس إرسل أو  ن زوجها طلقها وهو غائب بالیمینأفاطمة بنت قیس 

مها رسول االله صلى االله علیه وسلم فلم ینكر علیه علِ  ن هذه الواقعة قدأووجه الاستدلال  ،ربیعة

 .3على جواز طلاق الغائب ذلك  فدل ولا رد طلاقه،

 السكران الذي وصل الى درجة الهذیان وخلط الكلام ولا یعي بعد افاقته ما طلاق السكران: -6

زجرا  ر یقع طلاقه دو مخأختار لشربه كخمر فالسكران بطریق محرم م صدر منه حال سكره،

حیة فلا جة العملیات الجراو بحأن كان بطریق غیر الحرام كالمكره إف له على ارتكاب المعصیة،

 4.دراك والوعي كالنائمیقع طلاقه ویعذر لعدم الإ

خلاف مقتضى العقل یف العقل الذي یتصرف في ماله على السفیه هو خف طلاق السفیه: -7

ن موضع لأ ذن ولیه،إبالغا باتفاق المذاهب، ولو بغیر  ذا كانإفینفذ طلاق المحجور  السلیم،

 .5وقوع الطلاقل االتصرفات المالیة والرشد لیس شرطجر هو الحَ 

لقوله صلى ، 6طلاق المكره لا یقع عند الجمهور غیر الحنفیة لانتفاء القصد طلاق المكره: -8

 .7استكرهوا علیه"متي الخطأ والنسیان وما أعن " إن االله تجاوز :االله علیه وسلم

                                                             
أو راجع لاعبا، باب من طلق أو نكح  ،كتاب الطلاق - ماجة للحافظ أبي عبد االله بن محمد بن یزید القزویني سنن إبن 1

 .658 المرجع السابق، ص
 .55ص  محمد كمال إمام، المرجع السابق، 2
 .44ص  لحبیب بن طاهر، المرجع السابق،الفقه المالكي وأدلته ل 3
4

  .220 ص ،سابقعبد القادر بن حرز االله، المرجع  

 .المرجع نفسه 5
 .49 ص محفوظ بن صغیر، المرجع السابق، 6
 .659كتاب الطلاق، باب الطلاق المكره، المرجع السابق، ص -سنن ابن ماجة للحافظ ابن عبد االله...  7
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ومرض الموت  ،اطلاق المریض نافذ كالصحیح اتفاق :ض مرض الموتیطلاق المر  -9

یترتب علیه شرعا و  فیؤثر في قواه البدنیة، نسان في مراحل حیاتهعارض سماوي یصیب الإ

فا رض فإنه قد یتصرف تصر ان من تعرض لهذا العأأي  حكام حمایة للغیر،تغییر في بعض الأ

   1.وخاصة زوجته ویسمى طلاق الفار هضرار بغیر یقصد به الأ

فیحكم علیه  ،وهو طلاق المریض مرض الموت قصد حرمان الزوجة من المیراث

 ، بنقیض قصده ویبقى للزوجة حق المیراث رغم طلاقها وهو رأي جمهور الفقهاء غیر الشافعیة

 حدث الموت: ما ذاإ للإرثالا أنهم اختلفوا في وقت استحقاقها 

  ،ذا كانت مازالت في عدتهاإترث  الحنفیة: -أ

  ،ترث ولو انتهت عدتهاالملكیة: -ب

  .ترث مالم تتزوج ثانیة الحنابلة:-ج

  یلي: ت میراث المرأة في طلاق الفار ماواشترطوا لثبو 

 ،ن لا یصح الزوج من ذلك المرضأ -

 ،ن یتم الطلاق بعد الدخول الحقیقي ولا یعتد بالخلوة فیهأ -

 ،ر طلاق الفارعتبلا یلا إ دون رضا الزوجة و  الطلاق أن یكون -

 ،ي لا یوجد اختلاف  في الدینأهلا للمیراث وقت الطلاق أأن تكون الزوجة  -

 ،ترث بالاتفاق فإنهاثناء العدة ألطلاق من طلاق رجعي وحدثت الموت ذا كان اإ -

إذا كان الطلاق من طلاق رجعي أو بائن حال الصحة وحدثت الموت بعد انقضاء العدة  -

 .2لا ترث بالاتفاق نهاإف

و ألا بتفویض من الزوج إالعاقل، ولا تملكه الزوجة  إذن الطلاق ملك للزوج البالغ،    

  .3حوال خاصةألا في إمنه كما لا یملكه القاضي بتوكیل 

                                                             
 .76 ص، المرجع السابقبختي العربي،  1
 لبنان، ملاین،لدار العلم ل جزي الغرناطي المالكي،حمد بن أمحمد ابن ل م الشرعیة ومسائل الفروع الفقهیةحكاقوانین الأ 2

 .253 ص ،1968
العلیا للقضاء،  اطروحة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء ، المدرسة  ،الطلاق بالإرادة المنفردة للزوجرحو ملیكة ،  3

 .        32، ص 2015 - 2012 ،23الجزائر ،الدفعة 
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وهو ارادة الزوج التلفظ به ولو لم ینوه فلا یقع طلاق فقیه  قاصدا الطلاقأن یكون  :ثالثا       

ولا  ، بل قصد التعلیم والحكایةمعناهلأنه لم یقصد  و غیرهأنفسه  عنحاك یكرره ولا طلاق 

ومن زال  ولا یقع طلاق سر بلسان نائم، بلا فهم منه لمعناه، طلاق اعجمي لقن لفظ الطلاق،

  بسبب لم یعص به. هعقل

 بو طالأراد أن یقول طاهر أبأن  و من سبق لسانه،أوكذلك لا یقع طلاق المخطئ 

"رفع القلم عن ثلاثة  :فقال خطأ انت طالق فلا یقع طلاقه على ذلك لقوله صلى االله علیه وسلم

  1."تى یعقلعن الصبي حتى یحتلم وعن المجنون حعن النائم حتى یستیقظ و 

  2قاصد التلفظ بلفظ الطلاق حتى وإن لم یرد معناه.بخلاف طلاق الهازل فإنه واقع لأنه 

  موقف القانون الجزائري من ركن المطلق وشروطه:

"یحل عقد الزواج بالطلاق الذي یتم  02-05 أق  48 منص المشرع الجزائري في 

من  54و 53بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجین أو بطلب من الزوجة بحدود ما ورد في مادتین 

  لاق دون ذكر التفاصیل الأخرى.هذا القانون" وبالتالي ذكر المشرع صور الط

 م  طبقالكي أي نص یتعلق بشروط المطلق مما یوجب الأخذ بالمذهب الم ق أولم یورد 

  85 منص في  طلاق الزوج فقد لإیقاعورغم سكوته عن الشروط اللازمة  ،05/02أ ق  222

إذا صدرت في حالة والمعتوه والسفیه غیر نافذة  تعتبر تصرفات المجنون"نه أب 02-05ق أ 

ا بقواه هلیة المطلوبة هنا هي أن یكون الزوج المطلق متمتعوالأه" یالجنون أو العته أو السف

  .3العقلیة وغیر محجور علیه

الزوجین قبل صدور الحكم حد أذا توفى "إنه أعلى  02-05أ  من ق 132 منصت كما 

هنا قد تكون الوفاة بسبب ، "و كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق الحي منهما الإرثأبالطلاق 

  .مرض الموت فیكون قد طلقها في مرض الموت وهذا ما یمكن استنتاجه من نص المادة

الذي نص  1998-3-17وهذا ما أیدته المحكمة العلیا من خلال القرار الصادر في 

  .ماعدا حالة الحرمان من المیراث -جواز ذلك–طلاق في مرض الموت العلى أن 

                                                             
 .1343، ص 2002، دار ابن كثیر، دمشق، 1حدیث صحیح البخاري للأمام محمد بن إسماعیل البخاري، ط 1
 .221 ص عبد القادر بن حرز االله، المرجع السابق، 2
 .230 ص بلحاج العربي، المرجع السابق، 3
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ذا كان القصد إماعدا  ،نع الزوج من ایقاع الطلاقیم إن المرض مهما كانت خطورته لا

  .1من المیراثمن الطلاق في مرض الموت حرمان الزوجة 

  الفرع الثاني: ركن المطلقة 

لا خلاف بین الفقهاء أن المطلقة هي الزوجة في نكاح صحیح شرعي فهي محل 

ذا أوقع علیها الطلاق لا تكون إة الأجنبیة عن الرجل أما المرأ ،الطلاق ومن یقع علیها الطلاق

یها هو لغو من القول علوالطلاق الواقع منه  محلا لطلاقه، توسبب ذلك هو أنها لیس مطلقة،

  یلي: ترط لوقوع الطلاق علیها ماویش .2شرعیا بالنسبة لها اثر ألا ینتج 

  قیام الزوجیة وقت الطلاق: - أولا

ولا یقع على امرأة  و بعده،أیام الزوجیة الصحیحة قبل الدخول فیقع علیها الطلاق حال ق

  غیر متزوجة وأن تكون الزوجة في طهر لم یمسها فیه.

  صحة الزواج بالعقد: - ثانیا

  فلا یقع عن امرأة متزوجة زواجا غیر صحیح.      

   لا تكون مطلقة قبل الدخول:أ -ثالثا

ل الدخول ولا یلحقها طلاق فلا یقع الطلاق على من تزوجت زواجا صحیحا ثم طلقت قب      

  لأنها لم تكن من ذوات العدد. خر،آ

  .3ثلاثاو مطلقة ألا تكون منتهیة العدة أ :رابعا

  موقف قانون الأسرة الجزائري من ركن المطلقة وشروطه:

یوجب على القاضي ما مو  ،الطلاق بمحلیةي نص یتعلق أمشرع الجزائري لم یورد ال

وضح في  هغیر أن، 02-05أ  من ق 222م  نصفق و  حكام الشریعة الاسلامیةألى إالرجوع 

حكام الرجعة في أ مكما أنه نظ بأن الطلاق هو حل عقد الزواج الصحیح. 02-05أ  ق 48 م

  .02-05أ  من ق 51و  50المادتین 

  

                                                             
 ،2015 الجزائر، الخلدونیة، دار ،الزواج وانحلاله، الخطبة -حسین طاهري، قانون الأسرة في ظل اجتهاد المحكمة العلیا 1

 .32ص
 .165أحمد نصر الجندي، المرجع السابق،ص  2
 .55 ص ، المرجع السابق،صغیرمحفوظ بن  3
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  الفرع الثالث: ركن الصیغة

ثانیا عدد  ،ولا الفاظ الطلاقأذا الركن في ثلاث نقاط هامة وهي نبحث عن شروط ه

  ثالثا صیغة الطلاق ،الطلقات

  الفاظ الطلاق:  - ولاأ

و أو كتابة أو بغیرها سواء لفظا أ بالعربیةبالطلاق ج ینتهي اعلى أن الزو  اءاتفق الفقه

  و كنایة.أشارة وسواء كان اللفظ صریح إ

 كالألفاظوغلب استعماله عرفا في الطلاق  هو اللفظ الذي ظهر المراد منه، اللفظ الصریح: -1

 انت مطلقة. انت طالق، طلقتك، :المشتقة من الطلاق مثل

وغیره ولم یتعارفه الناس بإرادة الطلاق كقول  الطلاق: وهو كل لفظ یحتمل الكنایةظ للفا -2

 رحمك، امرك بیدك. استبرئي  ،بتةانت اذهبي، انت بائن، رجي و جل لزوجته الحقي باهلك واخالر 

كم الصریح كلفظ التسریح یة الظاهرة لها حاالمالكیة الكنایة نوعان ظاهرة وخفیة والكن وعند

كثر أى و ذا نإلا إقة واحدة لما الخفیة كقوله اعتدي فیقع بها طأبتة و قوله انت بائن و أوالفراق 

   .1من ذلك

كما  رسول وحكمه حكم الطلاق الصریح وبإرسالواتفق الفقهاء على وقوع الطلاق بالكتابة 

 بالإشارةولا یصح الطلاق  ،كالأخرسرورة ضس عند الأو ر أالمفهمة بید  بالإشارةیقع الطلاق 

  .2لى النیةإشارة القادر على الكلام كالكنایة تحتاج إللقادر على الكلام والكتابة، وعند المالكیة 

  الجزائري من ألفاظ الطلاق موقف القانون 

بة ع بالكتاق، كما یلزواج أي بالألفاظ الصریحةیقع الطلاق بالأسلوب الذي ینعقد به ا

لفظ لیكون با الذي 02-05 أ ق 48 معن الإرادة وفق  بیرهو تع ن الطلاقأوبما  ،المفهمة

یدع أي شك في دلالته على  كما یكون باتخاذ موقف لا ،كتابة أو الإشارة المتداولة عرفاوبال

 /14/5في قرارها المؤرخ في  م ع وقد ذهبت ،02-05 أ من ق 60م  مقصود صاحبه حسب

بإرادة الزوج الذي یملك ویتم  ،الزواجن الطلاق هو حل عقد أشرعا من المقرر  "بأنه 1984

ولا یتم ذلك إلا بصیغة  ،لا من فوض لهم أمرهمة النكاح ولا ینوب عنه في ذلك إعص وحده فك

  .3"صریحة وواضحة
                                                             

 .222 ص عبد القادر بن حرز االله، المرجع السابق، 1
 .المرجع نفسه 2
 . 251،ص  السابقالمرجع ،بلحاج العربي  3
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  عدد الطلقات :  - ثانیا

 ،بعد الأولى والثانیةیملك الرجل على زوجته طلقة وطلقتان وثلاث ویجوز مراجعتها 

تاَنِ  فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ  :"لىالقوله تع نوى بكلامه عدد معین إن ، 1"الطَّلاَقُ مَرَّ

نواه أو صرح به من العدد فیقع ثلاثا إذا تكرر منه أو قید  أو صرح بعدد قرنه بالطلاق وقع ما

واحدة بعد واحدة أم جمع الثلاثة في كلمة واحدة فإن قال لها انت  المرأةبلفظ الثلاث سواء طلق 

  طالق ثلاثا وقع ثلاث دخل بها أم لا .

إذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق یقع ثلاثا إلا إذا لم یتخلل فصل بین و 

  الجملتین وقصد به تأكید الطلقة السابقة فیقع طلاقا واحدا .

لفظ  ولو ...سوى ،إلا الاستثناءفي الطلاق بأحد أدوات  ءالاستثنا ةحصویرى المالكیة 

المستثنى بالمستثنى  اتصالمثل قوله أنت طالق ثلاث إلا واحدة فیلزمه اثنان بشرط  بها سرا،

 خراجلإا بالاستثناءیقصد  نألا یصح و  الاختیاريو السعال أما الفاصل أ یضر العطاس منه ولا

لقوله "أنت طالق ثلاث إلا  المستثنىرق المستثنى منه غیستن لا وأ"إلا واحدة أو إلا اثنان "

  .2ثلاث فلزمه الثلاث "

  :موقف قانون الأسرة الجزائري من عدد الطلقات

 3 05/02 أق  51 م ذا الشأن غیر أنه اعتبر فيأي نص في هلم یورد المشرع 

طلقات متتالیة كان بعد ثلاث  على زوجها بتاتا هو مام الزوجة حرِ الطلاق البات الذي یُ 

یتماشى مع حكمة التشریع  مرأیقاع كل طلقة بعدة الطلاق وهذا إتعتد المرأة بعد  ،متفرقات

  یقع من الناحیة القانونیة إلا بحكم قضائي . ن الطلاق لاأمع ، 4الإسلامي

   :أنواع صیغة الطلاق - ثالثا

  مضافة .صیغة منجزة ومعلقة وصیغة نواع: أثلاثة  إلى تتنوع صیغة الطلاق 

                                                             
 . 229الآیة  ،سورة البقرة 1
 .26,25، صص المرجع السابق ،بن حرز االله، عبدالقادر   2
" لا یمكن ان یراجع الرجل من طلقها ثلاث مرات متتالیة الابعد ان تتزوج غیره و تطلق منه او یموت عنها  أق  51المادة  3

 بعد البناء".
 . 252ص  المرجع السابق ،، بلحاج العربي 4
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ترتب اثارها بمجرد صدورها كقوله "أنت وهي التي تكون في الحال و  :الصیغة المنجزة -1

 .1لا یمین وهذا هو الأصل في الطلاقطالق "أو " طلقتك "من غیر تقید و 

یقع متى ظهر  ،القادم أضیف حصوله لوقت المستقبل كالشهرهو ما  :الصیغة المضافة -2

 الزمن الذي أضیف إلیه .

من أدوات اة أدبوهو ما ترتب وقوعه عل حصول أمر في المستقبل  :الصیغة المعلقة -3

  یلي : ة التعلیق ماحویشترط لص ،دخلت دار فلان فأنت طالق إذا نإكالشرط 

  ،أن یكون حال قیام العلاقة الزوجیة  - أ

 .2الذي قد یحصل في المستقبل أولا أن یكون الشرط المعلق علیه معدوما في الحال - ب

  :من أنواع صیغة الطلاقأ. ج  قانون موقف 

بادئ الفقه تعرض المشرع لأنواع صیغة الطلاق والیمین بالطلاق تاركا هذه الأمور لمیلم   

ن سكوت المشرع لا یعني توقف سیر العدالة وعلى أغیر ، 02-05 أق  222م  الإسلامي

والبحث والعمل بما أخذت به القوانین العربیة المعاصرة بأن الحلف  الاجتهادالقاضي ضرورة 

وما في معناه هو ،لاق المعلق على فعل شيء أو تركه ن الطأطلاقا و بالیمین والحرام لا یقع به 

  . 3طلاق لاغ 

  القیود الواردة على ایقاع الطلاق  :المطلب الثاني

هو حق أصیل  له یستعمله ل بید الرجانطلاقا مما هو مقرر فقها وقانونا أن الطلاق   

بد من تحدید طبیعة حق الزوج إرادة المرأة في إحداث هذا الأثر غیر أنه لا ىدون اعتماد عل

فقهاء الشریعة حق  ضبطفیجب أن یكون استعماله بمعروف أو بإحسان فقد  ،یقاع الطلاقإفي 

  ایقاع الطلاق من خلال القیود التالیة: الزوج في

  أن یكون الطلاق لحاجة  :الفرع الأول

حیث یتقید استعمال الزوج لحق ایقاع الطلاق بوجوب مطابقته للحكمة التي دعت إلى   

تشریعه والحكمة التي دعت إلى مشروعیة الطلاق هي الحاجة المتمثلة في الخلاص من 

                                                             
 .161ص  ،2010دار هومة ،الجزائر ، ،دراسة فقهیة مقارنة - الجزائریةقانون الأسرة من الطلاق واثاره ، مبروك صريالم 1
 .254ص  ،السابقالمرجع ، بلحاج العربي 2
 .256ص  ،المرجع نفسه 3
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ة عدم إقامة حدود االله تعالى بوض البغضاء الموجر الرابطة الزوجیة عند تباین الأخلاق وع

  .1بحیث یفوت المقصود من النكاح وینقلب إلى مضرة 

ع من غیر حاجة وقع الطلاق قو  فإن، من القیود الواردة لإیقاع الطلاقإذن الحاجة قید          

إلیه بعض  ي بسبب كون الطلاق تعسفا كما تجنح المطلق ولا حاجة للتعویض الماد ثمأو 

الصداق ونفقة العدة والمتعة التي هي تعویض عن  لزام الرجل بمؤخرإب والاكتفاء ،القوانین

  .الضرر الناجم عن الطلاق 

من غیر  بدون سبب أو وكان القانون الجزائري من بین القوانین التي اعتبرت أن الطلاق      

إذا تبین للقاضي تعسف الزوج في   02-05 أ ق  52 مما ورد في  حاجة طلاق تعسفي وهذا

الطلاق على المطلقة دونما سبب مقبول وإن الزوجة سیصیبها بذلك ضرر جاز للقاضي أن 

  .2ب حالة ودرجة تعسفه بتعویض عادلیحكم لها على مطلقها بحس

  كون في طهر لم یجامعها فیه یأن  الفرع الثاني:

وهذا متفق فیه بین الفقهاء فإن أوقع الزوج الطلاق حال الحیض أو النفاس أو في طهر   

والمالكیة  ،ي یسمى بالطلاق البدعيحراما عند جمهور الفقهاء وهو الذجامعها فیه كان طلاقا 

حملها منه في  لاحتمالیحرمونه حال الحیض والنفاس ویكره عندهم حال الطهر الذي مسها فیه 

یَا أَیُّهَا   :تعالى قاللأن الشارع أمر بالطلاق عندما تكون المرأة مستقبلة عدتها  الوطءذلك 

  .3النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ 

بدلیل حدیثه صلى االله علیه وسلم لما طلق  اتفاقاوإذا خالف الرجل هذا القید وقع طلاقه   

م ثحتى تطهر ثم تحیض مره فلیراجعها تم لیمسكها  "لعمرحائض فقال ابن عمر امراته وهي 

مر االله أن تطلق لها أطلق قبل أن یمس فتلك العدة التي إن شاء امسك بعد وإن شاء  ثم تطهر

  فالمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق .، 4النساء "

ونجد أن قانون الأسرة الجزائري لم یتطرق إلى هذا القید لأنه لم یتحدث أصلا عن    

  . 02- 05 أ ق 222ریعة وفقا للمادة الرجوع إلى أحكام الش بالتاليوالبدعي و  سني الطلاق ال

                                                             
 . 106ص  ،المرجع السابق ،محفوظ بن صغیر 1
 . 226ص  ،المرجع السابق،حرز االله بن  عبد القادر 2
 . 1 الآیة ،سورة الطلاق 3
 .تم تخریجه 4



 ماهیة الطلاق  ......................................الفصل الأول:
 

 
27 

  خر ألا یتبعها طلاق أن یكون طلقة واحدة  الفرع الثالث:

هو الواقع مفرقا  السنيفالطلاق  ،الفقهاءدتها وهذا متفق علیه بین وذلك متى تنقضي ع  

قة في طهر واحد كان طلاق بدعي فإن جمع الرجل الطلقات الثلاث بكلمة واحدة أو بألفاظ متفر 

 محرم عند المالكیة والحنفیة وابن تیمیة ولما أخرجه النسائي عن محمود بن لبید قال: ،ورظمح

ثلاث تطلیقات جمیعا، فقام  االله علیه وسلم عن رجل طلق امرأته صلىأخبر رسول االله 

  .بكتاب االله وأنا بین أظهركم " أیلعب"ثم قال : ،غضبان

لكن طلاقه یقع بحسب العدد و  ،التأدیب اثما مستحقأخالف الرجل هذا القید كان إن و 

أما قول ابن تیمیة وابن  ،فإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع به ثلاث طلقات عند الجمهور الواقع

  .1قع به واحدة ولا تأثیر للفظ فیه القیم ی

حسب راي ابن  بأن طلاق الثلاث یقع طلقة واحدة وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري   

یمكن  " لا 02-05 أ ق  51 مهذا ما نستنتجه من خلال نص و خلافا لجمهور الفقهاء ، تیمیة 

وتطلق منه أو یموت  ،متتالیة إلا بعد أن تتزوج غیره تأن یراجع الرجل من طلقها ثلاث مرا

، ثم یطلقم یطلق ثم یراجع ثنه یقصد أن یطلق الرجل ثم یراجع فالظاهر أ ،"عنها بعد البناء 

  . 2بلفظ واحد إلى قضیة الطلاق الثلاث صراحة  م یشرومعنى هذا أنه ل

  الموت الرجل امراته في مرض  الفرع الرابع: إذا طلق     

فإذا طلقها طلاقا بائنا فإنها ترثه والعلة في ذلك هي أن المریض الذي یطلق زوجته یتهم   

ن قیام هذه التهمة كون أویلاحظ  ،مانها من المیراث فیرد علیه قصدهبأنه قصد بطلاقها حر 

الفرقة وهي  دعت لتشریعه لأن المقصود بالطلاق مع الحكمة التي ایقاع الطلاق غیر متفق

مرضه الذي طلق فیه وبذلك یكون المطلق قد  رض أن المطلق یموت فيفإذ ال ،حاصلة بالموت

  . 3قصد بطلاقه غیر ما شرع له الطلاق

وقد أخذ بهذا قانون الأسرة الجزائري بأن طلاق المریض مرض الموت یقع إلا إذا كان   

نص یض قصده وهذا ما یستنتج من خلال ینوي بطلاق زوجته حرمانها من المیراث فیعامل بنق

    . 02-05 أق  132 م

                                                             
 .229,228ص ،ص ،المرجع السابق، حرز االلهبن عبد القادر  1
 . 159، ص المرجع السابق، مبروك صريالم 2
  .38رحو ملیكة ، المرجع السابق ،ص  3
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 الطلاق وإشكالاته دعوى إجراءات :الفصل الثاني

المبحث الأول  من خلال ،أقسامهو بعد أن تطرقنا في الفصل الأول إلى تعریف الطلاق 

  نتطرق ،الطلاق في المبحث الثاني وطه والقیود الواردة على إیقاعإلى أركان الطلاق وشر و 

الطلاق والتي تسبق   دعوى ول إجراءاتالمبحث الأ يف سنتناولالآن إلى الفصل الثاني حیث 

الات هامة تمس من خلال تناول إشك ،ي یطرحهاإلى الإشكالات الت نتطرقثم  ،حكم الطلاق

  .كذا الطلاق العرفيالعدة والمیراث و 

یب من ناحیة أن قانون الأسرة لم یأخذ بترت تثیر إشكالات النفقة أیضاالحضانة و  مع أن 

اجب توفرها لم ینص على الشروط الو و  ،الإمامیة خذ بمذهبأ بلالحاضن وفقا للمذاهب الأربعة 

  .همیتها لأنها تمس الجانب الضعیففي الحاضن بالرغم من أ

اد ظاهرة الطلاق أثر بارز في ازدی قد یكون لهوق النفقة الذي كرسه القانون كما أن صند

  .مشكلة اصبح  حیث أن القانون جاء به كحل لمشكلة النفقة فإذا به

عدة والمیراث وكذا الطلاق النفقة لقلة أهمیتها مقارنة بالو تناول الحضانة أن دراستنا لن ت إلا

من عدة جوانب، ومن جهة أخرى فإن الوقت تثیر إشكالات كثیرة و  ي فهذه المواضیع العرف

  لإنجاز هذه المذكرة لم یسمح لنا بالإحاطة بكل المواضیع ذات الصلة.المتاح لنا 
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  الطلاقدعوى المبحث الأول: إجراءات 

بیان وذلك ب ،بناء هیكل الأسرة الجزائريج قد تضمن القواعد الأساسیة لرغم أن ق أ   

یتضمن م إلا أنه ل ،أحكام الزواج والطلاق وحقوق وواجبات الزوجین وحقوق الأولاد والوالدین

وضمان القیام بهذه الواجبات لذا  ،الإجراءات التي تحدد طریق الوصول إلى مثل هذه الحقوق

لكي تكون دعوى الطلاق صحیحة ومستوفیة لشروطها و  ،إذلك ضمن ق إ م  یجب البحث على

 یجب إتباع قواعد وإجراءات أساسیة لرفع الدعوى، حیث سنتطرق في المطلب الأول إلى

رفع دعوى الطلاق من خلال ذكر شروط قبول الدعوى وقواعد الاختصاص أما  اءاتإجر 

  المطلب الثاني سنتناول فیه كیفیة سیر دعوى الطلاق.

  المطلب الأول: رفع دعوى الطلاق

وذلك من خلال بیان  ،من خلال هذا المطلب سنتطرق إلى كیفیة رفع دعوى الطلاق  

وكذا قواعد الاختصاص  ،ومصلحة في الفرع الأولالشروط اللازمة لقبول الدعوى من صفة 

  الذي یتمثل في الاختصاص النوعي والاختصاص الإقلیمي في الفرع الثاني.

  ق الفرع الأول: شروط قبول دعوى الطلا

 13وط نصت علیها المادة ع أي شخص دعوى قضائیة یجب أن تتوفر فیه شر عند رف  

منه على  459القدیم نص في المادة  ق إ م لصفة والمصلحة في حین أنوهي ا ،1من ق إ م إ

  توفر ثلاث شروط وهي الصفة والمصلحة والأهلیة.

  :الصفة - أولا

  ".2"هي الحق في المطالبة أمام القضاء، وتقوم على المصلحة المباشرة والشخصیة في التقاضي

 وجین الذي یرفع دعوىأما الصفة في مجال فك الرابطة الزوجیة فهي أن یكون أحد الز   

حقق هذا خر له صفة في إقامة هذه الدعوى وتقدیمها إلى المحكمة بمعنى أنه لتضد الزوج الآ

ن فقد شرط أحد ممثلیهما قانونا، وعلیه فإ والزوجة أ والزوج أ هو الشرط یجب أن یكون المدعي

                              
، یثیر قائمة أو محتملة  یقرها القانون وله مصلحة " لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة ، إ م إ ق 13م  1

 في المدعى علیه، كما یثیر تلقائیا انعدام الإذن  إذا ما اشترطه القانون". أو يي تلقائیا انعدام الصفة في المدعالقاض
  .34 ، ص2009دي، الجزائر، غداب، منشورات 2إ، ط م إ عبد الرحمان بربارة، شرح ق 2
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الصفة سیؤدي حتما إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، كما یجب أن یكون لصاحب الصفة نسخة 

  .1لزواج وأن یقدمها إلى المحكمة رفقة عریضة افتتاح الدعوى من عقد ا

  :المصلحة - ثانیا

، وتعتبر المصلحة الدافع "من وراء اللجوء إلى القضاء "هي المنفعة التي یحققها المدعي  

فلا دعوى من  ،والهدف من اشتراط المصلحة ضمان جدیة الالتجاء إلى القضاء ،لرفع الدعوى

إ، ق إ م  459رة هي غائیة في المادة إ عباق إ م  13شرع ضمن مالم وأضاف ،دون مصلحة

  .2محتملة یقرها القانون وتشیر إلى توفر عنصر المصلحة سواء كانت قائمة أ

ن ترف به القانون ویحمیه، كما یجب أن یدعي بحق یعبمعنى أنه یجب على المدعي أ    

 ومركز قانوني أ وحمایة حق أن یكون  النزاع بغرض حالة أي أو تكون المصلحة قائمة 

كون الهدف من ورائها منع وقوع ضرر یما المصلحة المحتملة أ ،ه من ضررلحق بتعویض ما 

علیه الحال في  ووالحق للخصم لدفع بعدم وجود المصلحة ولیس للقاضي ذلك كما ه ،محتمل

  ة التي یثیرها القاضي من تلقاء نفسه.الصف

ج ن الهدف من إقامة الدعوى من الزو أن یكو  والطلاق هأما المقصود من المصلحة في   

ا، إقرارهمن حمایة مصلحة شرعیة من الطلاق و العكس للحصول على حكم یض وضد الزوجة أ

  ن عدم توفر شرط المصلحة یؤدي حتما إلى عدم قبول الدعوى.لأ

  الفرع الثاني: الاختصاص القضائي

اریة والبحریة وقضایا الأسرة وتتم جدولة تنظر المحكمة في جمیع القضایا المدنیة والتج  

 ووه ،3منه 32إ حسب المادة جاء به ق إ م ما حسب طبیعة النزاع وهذا  القضایا أمام الأقسام

                              
، أطروحة ماستر، بجامعة محمد بوضیاف، كلیة أحكام التطلیق في قانون الأسرة الجزائري والفقه الإسلاميعوقي رحمة،   1

 . 58، ص : 2016-2015الحقوق، قسم العلوم القانونیة والاداریة، 
، موفم للنشر، الجزائر، 9ترجمة للمحاكمة العادلة، ط -عبد السلام ذیب، قانون الاجراءات المدنیة والاداریة الجدید ،  2

 .   67,66 ، ص، ص2012
" المحكمة هي الجهة القضائیة ذات الاختصاص العام  وتتشكل من أقسام، یمكن أیضا أن تتشكل من إ  م إ ق 32المادة  3

والاجتماعیة والعقاریة وقضایا شؤون  اقطاب متخصصة، تفصل المحكمة في جمیع القضایا، لا سیما المدنیة والتجاریة  البحریة

الأسرة والتي تختص بها اقلیما، تتم جدولة القضایا أمام الأقسام حسب طبیعة النزاع، غیر أنه في المحاكم التي لم تنشأ فیها 

 الأقسام، یبقى القسم المدني هو الذي ینظر في جمیع النزاعات استثناء القضایا الاجتماعیة".
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علیه سنتناول و ،1منه 37الاختصاص النوعي أما الاختصاص الإقلیمي فقد تناولته م 

  ضبط قضایا الطلاق.الاختصاص النوعي والإقلیمي في ما یخص قضایا شؤون الأسرة وبال

  :الاختصاص النوعي - أولا

یقصد بالاختصاص النوعي ولایة الجهة القضائیة على اختلاف درجتها بالنظر في نوع "  

فالاختصاص النوعي هي توزیع القضایا بین الجهات القضائیة المختلفة  ،محدد من الدعاوى

أن تباشر فیه جهة   نطاق القضایا التي یمكن وبعبارة أخرى ه ،على أساس نوع الدعوى

  .2قضائیة معینة ولایتها وفقا لنوع الدعوى"

 423دة وقد ذكرت الما ة لقسم شؤون الأسرة إلى مضمون ق أیستند الاختصاص بالنسب  

إ أهم الدعاوى التي یعرفها القضاء، لكنها لا تمثل كل الدعاوى التي یختص بها قسم ق إ م 

عات التي تم ذكرها هي دعاوى ذكرها، والمناز لم یأت  أخرىشؤون الأسرة لوجود منازعات 

دعاوى النفقة والحضانة  ،ة والزواج والرجوع وكذا دعاوى انحلال الرابطة الزوجیة وتوابعهاالخطب

وحق الزیادة بالإضافة إلى دعاوى إثبات الزواج والنسب وأخیرا الكفالة والدعاوى المتعلقة بالولایة 

  .3التقدیموسقوطها والحجر والغیاب والفقدان و 

إذن فدعوى الطلاق ترفع أمام قسم شؤون الأسرة على الدرجة الأولى للقضاء العادي   

تلقاء نفسه حسب المادة  جوز للقاضي إثارته منالعام یالنوعي من النظام وطبیعة الاختصاص 

 نتفاق على خلافه ولما كان كذلك فإولا الا تهلا یجوز مخالف هإ التي نستنتج منها أنق إ م  36

في أیة مرحلة من  ،الدفع بعدم الاختصاص النوعي یمكن إثارته من أي طرف له مصلحة

  ما یجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها والحكم بمقتضاه.ل التقاضي كمراح

  :الاختصاص الإقلیمي - ثانیا

إلى معیار  دانااست ،في الدعاوى المرفوعة أمامها ولایة الجهة القضائیة بالنظر و"ه  

  .4یخضع للتقسیم القضائي" جغرافي

                              
" یؤول الاختصاص الاقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه،  إ  م إ قمن  37المادة  1

للجهة القضائیة التي یقع فیها اخر موطن له ،وفي حالة اختیار موطن یؤول  الاختصاصوان لم یكن له موطن معروف، فیعود 

 الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار ،ما لم ینص القانون على خلاف ذلك " الاختصاص
 .74رحمان بربارة، المرجع السابق ، صعبد ال 2
 .329,328المرجع نفسه، ص، ص 3
 .83المرجع نفسه، ص 4
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ق إ  37مقر المدعى علیه م ویشمل موضوع الاختصاص الإقلیمي قاعدة عامة تعتمد 

  إ.ق إ م  39إ ومجموعة استثناءات بحسب كل حالة المادة م 

  شؤون الأسرة تبعا لطبیعة كل نزاع،إ الاختصاص الإقلیمي لقسم ق إ م  426تحدد المادة   

أما  ین،الموطن الذي یختاره الطرف وعى علیه أموطن المدّ  في وأ إما في موطن المدعي

  اختصاصها فیتم الرجوع فیها للقواعد العامة للاختصاص. القضایا التي لم یرد ذكر

الزوجیة  مسكنمكان وجود  وفمن حیث الاختصاص الإقلیمي في موضوع الطلاق ه  

  .1إ ق إ م  426حسب نص المادة 

ام ومن ختصاص الإقلیمي لیس من النظام العإن الا 2ق إ م إ من  46ونستنتج من المادة      

ق من  47بل بطلب من أحد الخصوم حسب نص المادة  ،ثمة لا یثیره القاضي من تلقاء نفسه

التي  وین الاتفاق على أن یحل خلافهما أمام المحكمة الأقرب أجوبالتالي یجوز للزو  ،3إإ م 

ي المختص أن یرفض دعواهما لعدم الاختصاص یختارانها وفي هذه الحالة لا یحق للقاض

  الإقلیمي.

  المطلب الثاني: سیر دعوى الطلاق

 ،بعدما تطرقنا إلى الشروط اللازمة لرفع دعوى الطلاق المتمثلة في الصفة والمصلحة  

تطرق إلى كیفیة سیر دعوى الطلاق من خلال ن ،واعد الاختصاص الإقلیمي والنوعيوكذا ق

الإجراءات التي تلي ذلك من صلح و  ح دعوى الطلاق في الفرع الأولافتتابیان تقدیم عریضة 

  وتحكیم في الفرع الثاني أما طبیعة الحكم الصادر والطعن فیه فتأتي في الفرع الثالث.

                              
  إ " تكون المحكمة مختصة اقلیما:  م إ ق 426المادة  1

  بمكان وجود موطن المدعى علیه.في موضوع العدول عن الخطبة  - 1

  في موضوع اثبات الزواج بمكان وجود موطن المدعى علیه. - 2

 . راضي بمكان اقامة أحد الزوجین في موضوع الطلاق أو الرجوع بمكان وجود المسكن الزوجي وفي الطلاق بالت - 3
  یكن مختصا اقلیما.إ " یجوز للخصوم الحضور باختیارهم أمام القاضي ، حتى ولولم  م إ من ق 46المادة  2

 یوقع الخصوم على تصریح بطلب التقاضي، واذا تعذر التوقیع یشار الى ذلك. -

 یكون القاضي مختصا طیلة الخصومة، ویمتد الاختصاص في حالة الاستئناف الى المجلس القضائي التابع له ". -
 دفع في الموضوع أو دفع بعدم القبول."" یجب اثارة الدفع بعدم الاختصاص الاقلیمي ، قبل أي  إ م إ من ق 47المادة  3
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  عریضة افتتاح دعوى الطلاق الفرع الأول: تقدیم

، والذي الموجه للقاضي المكتوب، یقصد به الطلب تعتبر العریضة اصطلاحا قانونیا  

وطلباته ودفوعه من أجل طلب الحصول على حكم في  ادعاءاتهیعرض خلاله العارض 

یض، جبر ضرر ما عن طریق التعو  وحمایة مركز قانوني أ وبتقریر حق أ سواء الدعوى،

ائض بحسب تفتح بها الدعوى، كما تختلف العر  ویعتبر إیداع العریضة أول خطوة قانونیة

طعن... ولكن مع ب، فنجد مثلا عریضة استئناف وعریضة موضوع الدعوى وطبیعة الطل

  .1ن البیانات الأساسیة لا تختلف اختلاف العرائض فإ

تودع بأمانة الضبط من قبل  فع الدعوى أمام المحكمة بعریضة مكتوبة، موقعة ومؤرخةتر   

 تإ وذكر من ق إ م  14م  ،محامیه بعدد من النسخ یساوي عدد الأطراف ووكیله أ وأ المدعي

إ وجوب توفر مجموعة بیانات في عریضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم من ق إ م  15 م

وموطنه ثم  اسم ولقب المدعيع أمامها الدعوى ،فالجهة القضائیة التي تر  قبولها شكلا وهي ذكر

الوسائل التي تؤسس علیها لوقائع والطلبات و موجز لاسم ولقب وموطن المدعى علیه وعرض 

أخیرا یمكن الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى وتقید الدعوى ،

ین العریضة حالا في سجل خاص تبعا لترتیب ورودها بعد دفع الرسوم المحددة قانونا ویسجل أم

  إ.من ق إ م  17و 16 ، حسب نص م2ة الضبط رقم القضیة وتاریخ الجلس

فع من الزوج أمام قسم شؤون الأسرة الطلاق تر  إ أن دعوىق إ م  436ونستنتج من نص   

  إ.ق إ م  15لرفع الدعوى المذكورة في م  بتقدیم عریضة وفقا للأشكال المقررة قانونا

  الفرع الثاني: اجراءات الصلح والتحكیم

والخصومات والنزاعات التي  لتحكیم في مسائل الأحوال الشخصیةإن إجراءات الصلح وا  

للجوء إلیها ا لتي أوجب قانون الأسرة على القاضيولیة االإجراءات الأتنشأ بین الزوجین هي 

قبل الشروع في بحث موضوع النزاع وإصدار حكم بشأنه، لاسیما إذا تعلق الأمر بالطلاق 

                              
 .53,52منشورات أمین ، ص، ص ،فضیل العیش، شرح قانون الاجراءات المدنیة والاداریة الجدید 1
 .48، 47 ص، ص، عبد الرحمان بربارة ، المرجع السابق  2
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     1:وإجراءات الصلح والتحكیم مستمد من الشریعة الإسلامیة لقوله تعالى

  وقوله:               2 یضا:أ وقوله          

                          3 .  

  :إجراء الصلح - أولا

بعد عدة محاولات صلح یجریها " لا یثبت الطلاق إلا بحكم من ق إ م إ 49تنص م   

  أشهر ابتداء من تاریخ رفع الدعوى. 3القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة 

یتعین على القاضي تحریر محضر یبین مساعي ونتائج محاولات الصلح یوقعه مع كاتب   

  .تسجل أحكام الطلاق وجوبا في الحالة المدنیة بسعي من النیابة العامة"،الضبط والطرفین 

وهي وجوبیة حسب  تتم محاولة الصلح تحت مراقبة القاضي وفي جلسات سریة حیث  

فالنص وجوبي  ،سریة" جلسةمحاولات الصلح وجوبیة، وتتم في ق إ م إ "  439نص المادة 

  یتضمن جزئیتین: و، وهمتقاضي وللكافة قاضیا كان أ

فعلى القاضي أن كون محاولات الصلح إجباریة ولما الأمر كذلك فأما الأولى فتتعلق ب  

ض النظر عن ما یتحقق من نتائج ایجابیة بغ ،یأمر بها ویسعى إلى إتیانها في جمیع الأحوال

  كانت أم سلبیة.

  .4تعین أن یتم في قاعة المشورة وبصفة سریةفتتعلق بكون هذا الإجراء ی ثانیةأما ال  

على انفراد ثم  ى كل زوجویستمع القاضي إل ،ن تكون محاولات الصلح في تاریخ محددوأ   

إ ویمكن حضور أحد أفراد العائلة والمشاركة في محاولة ق إ م  440على نص م  معا بناء

  الصلح.

                              
 . 128 الآیة النساء،سورة   1
 .35 الآیة  ،لنساءاسورة  2
 .114 الآیة  ،سورة النساء 3
، 2011، دار الهدى، الجزائر، 1جبنصه وشرحه والتعلیق علیه  -قانون الاجراءات المدنیة والاداریة الجدید ،سائح سنڤو�ة 4

 .604 ص
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ومن خلال ما سبق یتبین لنا أن إصدار حكم الطلاق بدون إجراء صلح یعتبر خطأ في   

أمر غیر قابل للطعن حسب كما إن للقاضي أن یأمر بتدابیر مؤقتة بموجب  ،تطبیق القانون

تم الاتفاق  یأخذ بعین الاعتبار ما،  02-05 ق أمن  2مكرر 57و م 1ق إ م إ 442نص م 

علیه من طرف الزوجین ویمكن للقاضي في هذه المرحلة والى حین صدور الحكم في الموضوع 

، حسب نص  إلغاء هذه التدابیر في حالة ظهور واقعة جدیدة بأمر غیر قابل للطعن وتعدیل أ

صل القاضي إلى الصلح یقوم أمین الضبط بتحریر محضر یوقعه مع فإذا تو  ،إق إ م  445م 

 443 ، حسب نص3ط، وهذا المحضر یعتبر سند تنفیذيالقاضي والزوجین ویودع بأمانة الضب

  إ.إ م  ق

رغم مع تبلیغ الزوج شخصیا و تخلف أحد الزوجین بدون عذر  ووفي حالة عدم الصلح أ  

یشرع  ،إ ق إ م 441ر القاضي محضر بذلك حسب نص م ر یحمهلة التفكیر الممنوحة لهما، 

  .إمن ق إ م  443وع الدعوى م القاضي في مناقشة موض

لقاضي فل ،أما حالة غیاب أحد الزوجین من جلسة الصلح لاستحالة الحضور بسبب عذر  

   .ندب قاضي أخر لسماعه في إطار إنابة قضائیة وخر أإمكانیة تأجیلها إلى موعد آ

ع أشهر من تاریخ رف 3 ثلاثة لحالات یجب أن لا تتجاوز محاولات الصلح وفي جمیع ا  

ن عدم القیام بهذا الإجراء یعد خطأ في تطبیق إ 4إق إ م  442دعوى الطلاق إعمالا لنص م 

نه لا یثبت الطلاق ل نص القرار " من المقرر قانونا أمن خلا ن وهذا ما أخذت به  م ع القانو 

ن القضاء بما یخالف هذا المبدأ لح من طرف القاضي ، ومن ثم فإالص إلا بحكم بعد محاولة

  یعد خطأ في تطبیق القانون.

                              
ة تفكیر لإجراء محاولة صلح جدیدة كما یجوز اتخاذ ما یراه لازما إ" یمكن للقاضي منح الزوجین مهل م إ من ق 440المادة  1

  أمر غیر قابل لأي طعن. من التدابیر المؤقتة بموجب

 .) أشهر من تاریخ رفع دعوى الطلاق"3وفي جمیع الحالات یجب الا تتجاوز محاولات الصلح ثلاثة (
" یجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على عریضة في جمیع التدابیر المؤقتة  أ مكرر من ق 57المادة  2

 .ولا سیما ما تعلق منها بالنفعة والحضانة والزیارة والمسكن"
، دار هومة، الجزائر، 3طشرح أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل،  - عبد العزیز سعد، قانون الاسرة الجزائري في ثوبه الجدید 3

 .120، ص 2007
 .154، ص 2011 ،قضایا شؤون الأسرة من منظور الفقه والتشریع والقضاء، منشورات ثالة، الجزائر ،عبد الفتاح تقیة 4
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أن قضاة الموضوع الذین قضوا بالطلاق بین  –ولما كان من الثابت في قضیة الحال   

  .وا في تطبیق القانونأاخطالزوجین دون القیام بإجراء محاولة الصلح بین الطرفین، یكونوا قد 

  .1كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه"  ومتى  

  :إجراء التحكیم - ثانیا

جمیع دعاوى الطلاق المنصوص علیها في القانون لا تبت فیها المحكمة إلا بعد استنفاذ   

تفویض الأمر للغیر وكذلك رفع  وا التحكیم فهمبیناولات الصلح الذي یقوم به القاضي، مح

بینهما  تولیة الخصمین حاكما یحكم وت بین المتخاصمین، فهالأمر للحاكم للفصل في المنازعا

بدلا من القاضي كطرف ثالث باختیار الطرفین المتخاصمین وبتراضیهما للفصل في النزاع 

  القائم بینهما طبقا لأحكام الشریعة الإسلامیة.

ضي ا القایعینهم ،فالحكمین یقومان بالصلح بین الزوجین في حالة اشتداد الخصام بینهما  

وله وإجراء التحكیم مستمد من الشریعة الإسلامیة لق 2من ق إ م إ 56وهذا ما نصت علیه م 

 تعالى:                 3،  فإذا لم یثبت أي ضرر أثناء

الخصومة نتیجة غیاب الخطأ المبرر للطلاق جاز للقاضي أن یعین حكمین لمحاولة الصلح 

على الحكمین تقدیم تقریر عن مهمتهما في  من ق إ م إ ، 446وهذا ما أكدته م بین الزوجین 

ق  447شكالات أثناء تنفیذ المهمة م من إ یعترضهماأجل شهرین ویطلع الحكمان القاضي بما 

  .إإ م 

له صعوبة تنفیذ المهمة، وفي هذه إذا تبینت جوز للقاضي إنهاء مهام الحكمین تلقائیا وی  

أما إذا نجح  ق إ م إ، 449لسة وتستمر الخصومة حسب نص م الحالة یعید القضیة إلى الج

                              
، ص 1993 ،1العدد  ،، م قخ .ج ل ضد .عقضیة ، 18/6/1991، بتاریخ 475141، ملف رقم ، غ ا شم ع قرار 1

65. 
یعین القاضي ، ذا اشتد الخصام بین الزوجین ولم یثبت الضرر وجب تعیین حكمین التوفیق بینهماإأ "  من ق 56المادة  2

 .الحكمین، حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة وعلى هذین الحكمین أن یقدما تقریرا عن مهمتهما في أجل شهرین"
 .35 الآیة،سورة النساء  3
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ي بموجب أمر غیر قابل اضالحكمین في عملیة الصلح یثبت ذلك في محضر یصادق علیه الق

  .1إ ق إ م  448على نص  م  للطعن بناء

نه لا یثبت المقرر قانونا أ من" من خلال القرار الذي ینص وهذا ما أخذت به م ع   

د الزوجین یحكم وعند نشوز أح ،الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي

تعیین حكمیین للتوفیق بینهما ومن ثم  ن اشتد الخصام بین الزوجین وجبالقاضي بالطلاق وإ 

  فان القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون.

الطلاق دون مراعاة بلما قضى في قضیة الحال أن المجلس القضائي  –ولما كان ثابت   

یكون بقضائه كما فعل خالف القانون وتجاوز  02-05أ من ق  56، 55، 49حكام الموادأ

  .2 "طعون فیهمكان كذلك استوجب نقض القرار ال ومتىاختصاصه 

  وى الطلاق والطعن فیه لثالث: طبیعة الحكم الصادر في دعالفرع ا

أمر  وقرار أ وأمام القضاء لا بد أن یصدر في شأنها حكم قضائي أترفع لأن كل دعوى   

ا لما ادنمن إن یصدر القاضي فیها حكمه استولأن دعوى الطلاق كغیرها من الدعاوى، لا بد 

لتحدید تنفي ما تدعیه في دعواها وسنحاول التطرق  وقدم لدیه من مستندات وإثباتات تؤكد أ

ومدى جواز الطعن فیه وذلك من خلال النقاط  ،وى الطلاقطبیعة الحكم الصادر في دع

  التالیة:

  :طبیعة الحكم الصادر في دعوى الطلاق - أولا

أنواع على تعرف نیجب أن  دعوى الطلاق فيقبل التطرق إلى طبیعة الأحكام الصادرة   

  هذه الأحكام باختصار:

 و: " وهي الأحكام القضائیة التي تقضي فقط بوجود الحق أالكاشفة والأحكام التقریریة أ -1

  ."المركز القانوني وعدم وجود الحق أ

مركز قانوني موجود  ولحالة أ اومؤكد االذي یصدر مقرر  والمقرر ه وفالحكم الكاشف أ  

مي ین ، لذلك فان الحكم المقرر لا یر من قبل ودون إن یتضمن إلزام أحد الخصمین بأداء مع

                              
 .338 ابق، صرحمان بربارة، المرجع السعبد ال 1
 1991، 3م. ق، العدد  ،ع .م .أ ق ضد  .ب قضیة ، 25/12/1989بتاریخ  ،57812، ملف رقم م ع ، غ ا ش قرار 2

 .71ص
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 ویزیل الشك أ وإلا إلى تأكید رابطة قانونیة معینة وبصورة تتحقق الحمایة القانونیة كاملة، فه

  .1المركز القانوني  والتجهیل الذي یدور حول هذا الحق أ

 وتعدیله أ وضائیة التي تقرر إنشاء مركز قانوني جدید أوهي الأحكام الق" أحكام منشئة: -2

إنهاء مركز قانوني قائم، وبصدور الحكم یتم إنشاء الرابطة الجدیدة فتتحقق بصدوره كامل 

  . 2الحمایة القانونیة "

" وهي الأحكام التي یرد فیها التأكید على حق بالتزام، أي على حق یقابله  أحكام الإلزام: -3

دفع مبلغ من المال، ولا یحقق هذا الحكم  والآخر بأداء معین كتسلیم منقول أ التزام الطرف

  .3بذاته الحمایة القانونیة المطلوبة بل یحتاج إلى تنفیذه"

ونستخلص من كل ما سبق أن القضاء الصادر بإنهاء العلاقة الزوجیة بواسطة الطلاق   

وني الناشئ عن عقد الزواج حكم كاشف بحیث یترتب عنه إنهاء المركز القانو قضاء أ وه

بإرادة الزوج المنفردة جدید وإنما كشف عن حكم الطلاق الذي صدر  بشيءیأتي م فالحكم هنا ل

یتبین بأن  ،" لا یثبت الطلاق إلا بحكم ..." 02-05أ  .من ق 49 وهذا بناء على نص م

الزوجیة وما الحكم الرابطة فك الحكم الذي یصدر في دعوى الطلاق یأتي لیؤكد رغبة الزوج في 

  الرغبة. وإلا كاشف عن نفس النیة أ

  :الطعن في أحكام الطلاق - ثانیا

التعرف على طرق الطعن  ىلا إلو قبل التطرق إلى الطعن في أحكام الطلاق نتطرق أ  

  غیر العادیة حیث أن طرق الطعن هي:العادیة و 

ضمن أجال زمنیة محددة  " هي عبارة عن الوسائل القانونیة التي أتاح المشرع من خلالها  

ء بتقدیم ضده، سوا  رطلب إعادة النظر في الحكم الصادومن النظام العام للمحكوم علیه من 

لة في ، والعأمام جهة قضائیة من درجة أعلى وي أصدرت الحكم أالطلب أمام المحكمة الت

                              
 .154 ص المرجع السابق،  شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید،فضیل العیش،  1
 .176 الفتاح تقیة ، المرجع السابق، ص عبد  -2
 .154 المرجع السابق ، ص  شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، فضیل العیش، 3
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ئة هی وتقریر الطعن في الأحكام هي حمایة حقوق المحكوم علیه، فقد یخطي القاضي أ

  .1المحكمة في حكمها مما یؤدي إلى إلحاق ضرر بالمحكوم علیه دون وجه حق"

من حیث و وبالتالي یهدف الطعن إلى مراجعة الحكم المطعون فیه من حیث القانون أ  

  الموضوع والقانون معا، كما یعتبر وسیلة قانونیة للتعبیر عن عدم الرضا.

د طرق وحد 397إلى  313 القضائیة من معن في الأحكام طرق الطق إ م إ  عالجوقد   

هي الطعن ستئناف وطرق الطعن غیر العادیة و وهي المعارضة والا 313 ادیة في مالطعن الع

  التماس إعادة النظر. اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة،بالنقض و 

 .وهي المعارضة والاستئنافطرق الطعن العادیة:  -1

القرار  والحكم أ تمس العادیة یمارسها الخصم المتغیبهي إحدى طرق الطعن " المعارضة: -أ

لنظر في القضیة من جدید من حیث الوقائع والقانون أمام نفس الجهة التي أصدرت الغیابي ل

ق إ  327على نص م مجلس قضائي بناء والقرار الغیابي الصادر إما عن محكمة أ والحكم أ

 .2"ق إ م إ  379 بل فیها المعارضة حسب نص متقلا باستثناء قرارات المحمة العلیا التي  ،م إ

الثانیة من أجل إعادة النظر  عرض النزاع مجددا على محكمة الدرجة وه" الاستئناف:-ب

  ."فیه

ء حكم الدرجة الأولى الطرف الذي یشعر بالغبن من جرا الطعن الذي یقوم بواسطته وه"   

إلغاء  ومنها إلى جهة التقاضي الأعلى بغرض الحصول على مراجعة أ وجوانب بنقل القضیة

 .3 "ق إ م إ 332م  ،قاعدة التقاضي على درجتین یكرسوالاستئناف  ،الحكم المطعون فیه

وهي الطعن بالنقض واعتراض الغیر الخارج عن الخصومة طرق الطعن غیر العادیة:  -2

  والتماس إعادة النظر.

ون أمام المحكمة العلیا من أجل تقریر المبادئ القانونیة السلیمة ومراقبة ویك الطعن بالنقض: -أ

 557والمواد من  379إلى  348ونص على الطعن بالنقض المواد من  4،مدى تطبیق القانون

 .إق إ م  583إلى 

                              
 .159المرجع نفسه، ص 1
 .246 حمان بربارة، المرجع السابق ، صعبد الر  2
 .165 صالمرجع السابق،  شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید،فضیل العیش،  3
 .172المرجع نفسه، ص 4
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 والقرار أ وإلغاء الحكم أ و: یهدف إلى مراجعة أاعتراض الغیر الخارج عن الخصومة-ب

   1إ.م  ق إ   من 380 ل النزاع وهذا ما نصت علیه مالاستعجال الذي فصل في أصالأمر 

وعلیه یمكن وفقا للقانون أن یقوم الغیر الخارج عن الخصومة باتخاذ هذا الطعن غیر   

بناء على  2، على القضاءالعادي وبالتالي یقوم به من لم یكن طرفا ولا ممثلا أثناء عرض النزاع

 .3ق إ م إ  381 نص م

القرار الفاصل  والحكم أ ویهدف إلى مراجعة الأمر الاستعجالي أ التماس إعادة النظر: -ج

ث الوقائع  الموضوع الحائز لقوة الشيء المقضي فیه والفصل فیه من جدید من حیفي 

من ق إ م إ ومنح اختصاص النظر في الطعن بالالتماس لنفس الجهة التي  390 ، مالقانونو 

 وإلى الفكرة الأساسیة التي یقوم علیها هذا الطعن، فهذلك یرجع و ون فیه أصدرت السند المطع

لا یهدف إلى إصلاح تقدیر خاطئ إنما إلى إعادة النظر لأجل تقریر جدید في ضوء ظروف 

جدیدة، إذ لا شك في أن الجهة التي أصدرت السند المطعون فیه هي أعلم من غیرها بقیمة 

   .4كتشافهالأول مرة بعد ا المثارة العناصر

التماس إعادة النظر، إلا ممن كان طرفا  تقدیم نه لا یجوزإ على "أق إ م  391 ونصت م  

  ."تم استدعاؤه قانوناو الأمر أ والقرار أ وفي الحكم أ

 313 لعادیة والمنصوص علیها في مطرق الطعن العادیة عن طرق غیر ا یمیزوأهم ما   

لقانون ممارسته أثر موقف ما لم ینص ا العادیة ولآجاللیس لطرق الطعن غیر في ق إ م إ أنه 

  ق إ م إ. 348 على خلاف ذلك عملا بالمادة

                              
من ق  إ م إ" یهدف اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة الى مراجعة أو الغاء الحكم أو القرار أو الأمر  380المادة  1

 الاستعجالي الذي فصل في أصل النزاع، یفصل في القضیة من جدید من حیث الوقائع والقانون".
 .283 ع السابق، صعبد الرحمان بربارة، المرج 2
" یجوز لكل شخص  له مصلحة ولم یكن طرقا ولا ممثلا في الحكم أو القرار أو الأمر المطعون من ق إ م إ  381المادة،  3

 فیه ، تقدیم اعتراض الغیر الخارج من الخصومة".
 .130، ص 2009عبد االله مسعودي، الوجیز في شرح ق إ م إ،  هومة الجزائر،  4
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لاستئناف لأنها لوبعد التعرف على طرق الطعن یمكن القول أن أحكام الطلاق غیر قابلة   

في جوانبها المادیة التي تصدر ابتدائیا فقط وبالتالي یمكن  م تصدر ابتدائیا ونهائیا ما عداأحكا

  1 .02- 05 من ق أ 57 ا بجمیع طرق الطعن وفقا نص مالطعن فیه

 لأن ذلك ي طلب الطلاق من أجل الحكم له بكما أن على القاضي التأكد من إرادة الزوج ف     

  .2ق إ م إ  450 ملاستئناف وفق نص حكم كاشف وغیر قابل ل وحكم القاضي بالطلاق ه

" إن الطلاق لا یثبت إلا بحكم بما جاء سابقا وذلك من خلال نص القرار  وأخذت م ع  

ائیة طبقا إن أحكام الطلاق تصدر نه ،02-05ق أ 49 بعد محاولة الصلح طبقا لنص م

  .3أ "من ق  57لأحكام المادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
الصادرة في دعاوى الطلاق والتطلیق والخلع غیر قابلة الاستئناف فیما عدا جوانبها  من ق أ " تكون الأحكام 57المادة  1

 المادیة، تكون الأحكام المتعلقة بالحضانة قابلة للاستئناف".
" یتأكد القاضي من ارادة الزوج في طلب الطلاق ویأمر بأمر باتخاذ كل التدابیر التي یراها لازمة في ق إ م إ 450المادة  2

 ذلك".
 ،48ع ضد أ. ز. خ، م ق، العدد  .غ، قضیة 12/05/1992، بتاریخ ، بتاریخ  82143م ع ،غ أ ش، ملف رقم قرار  3

 .165، ص 1992
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  انون الأسرة الجزائري من خلال ق المبحث الثاني: إشكالات الطلاق

شكالات التي طلاق في المبحث الأول نتطرق إلى الإبعد أن تطرقنا إلى إجراءات ال  

لدارسي  وتطرح صعوبات أثناء قیامهم بمهامهم في المبحث الثاني والتي تعرقل القضاة یطرحها

ني، في المطلب الثاو المیراث و  ، حیث سنتناول في المطلب الأول إشكالات العدةالقانون

  إشكالات الطلاق العرفي.

  المطلب الأول: إشكالات العدة والمیراث

ائري ز المیراث من أهم الإشكالات التي یطرحها الطلاق في قانون الأسرة الجو إن العدة   

  .قبل التطرق إلى إشكالاتهاالمیراث و بسیطة لكل من العدة  مفاهیمبالتالي سنحاول إعطاء و 

  المیراثو الفرع الأول: مفهوم العدة 

  تعریف العدة:- اولا

قیل تربصها المدة الواجبة و الحساب، و عدة المرأة قبل أیام إقرائها مأخوذة من العد  :لغة-1

 ﴿:سدر، لقوله تعالىو الجمع عدد مثل سدرة و علیها    ﴾"1،  اللام بمعنى

  .3على زوجها""عدة المرأة أیام إقرائها وإحدادها  2"في" أي في عدتهن"

  4المتوفى عنها زوجها الزواج ثانیة"و "هي الفترة الزمنیة التي تمنع فیها المطلقة  اصطلاحا:-2

بواسطة القاضي  و"هي الأجل الذي أوجبه الشارع على الزوجة التي طلقت بواسطة زوجها أ    

"﴿ :حدثت الوفاة، إذ یتوجب علیها مراعاة العدة الشرعیة لقوله تعالى وأ       

            ﴾5 اختلاط  عا منمن براءة الرحم من، من أجل التأكد

  6هي كذلك مهلة للحداد لمن توفى زوجها".و إعطاء فرصة للزوجین لمراجعة نفسیهما و الأنساب 

  

                              
   . 1، الآیة الطلاقسورة  1
  .236المقري ، المرجع السابق،ص بن محمد بن علي الفیومي لأحمدیر المصباح المن 2

  .818ص المرجع السابق، المعجم العربي الحدیث لاروس للدكتور خلیل الجر،   3
  .142، ص 2011ن الجزائر، 1غنیة قري، شرح قانون الأسرة المعدل، دراسة مقارنة بین الشرع والقانون، ط  4
  .1سورة الطلاق، الآیة -  5
  .224 شویخ الرشید ، المرجع السابق، ص بن-  6
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  ثانیا: تعریف المیراث

  .1، علم الفرائض"المواریث تركة المیت، جمع مواریث "علم :لغة-1

العلم  وقد یكون بالمال أو من قوم إلى آخرین و انتقال الشيء من شخص إلى آخر، أ  

إن الانبیاء و "إن العلماء ورثة الأنبیاء  :منه قول النبي صلى االله علیه وسلمو الشرف،  والمجد أو 

  .2العلم ، فمن اخذه اخذ بحظ وافر" درهما ولا دینارا ،وانما ورثو الم یورثو 

الفرائض لغة جمع فریضة مأخوذة من الفرض بمعنى التقدیر، لما فیها من تقدیر سهام و   

  انصبتهم المقدرة شرعا.و الورثة 

علموها فإنه و "یا أبا هریرة تعلموا الفرائض  :سلمو عن أبي هریرة قال صلى االله علیه   

  3أول شيء ینزع من أمتي" وهو ینسى  وهو لعلم، نصف ا

ما سوى و عن عمر بن العاص أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: "العلم ثلاثة، و   

  4فریضة عادلة". وسنة قائمة أو آیة محكمة أ ،فضل وذلك فه

عقارا،  وكان المتروك مالا أ سواءو انتقال الملكیة من المیت إلى ورثته الأحیاء  و"ه اصطلاحا:

  5ا من الحقوق الشرعیة التي قبل المیراث.حق وأ

نصیب  العلم بالأحكام الشرعیة العملیة المتعلقة بمعرفة" وهالفرائض  والمیراث أ علمو   

  من التركة بعد موت المورث".

  6نصیب كل وارث فیها".و حسابیة یعرض بهما توزیع التركة و علم بقواعد فقهیة " وه وأ       

  المیراثو الفرع الثاني: إشكالات العدة 

  المیراث من خلال التعلیق على المواد التالیة:و سنتناول إشكالات العدة   

                              
  .1177مرجع السابق، ص س، الالمعجم العربي لارو  -1
  رواه أحمد وأصحاب السنن وهو صحیح. -2
، كتاب الفرائض، باب الحث 2سنن ابن ماجة، أبي عبد االله بن محمد بن یزید القزویني، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، ج -3

  .908على تعلیم الفرائض، ص 
یق أبي الطیب محمد شمس الحق العظیم أبادي، كتاب سنن دار قطني للإمام  الكبیر علي بن عمر الدار قطبي، تعل -4

  .908، ص 2011الفرائض، دار بن حزم، بیروت، 
  .28، ص 2008دار العلوم، الجزائر، منصور الكافي، المواریث في الشریعة والقانون،  5
  .رجع نفسهالم 6
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یفهم من هذه المادة حصر وسیلة إثبات الطلاق في الحكم  50و 49أولا: المادتین 

الصادر من الجهة القضائیة، مما یفهم منه تجرید الطلاق الذي قد یلفظ به الزوج من كل قیمة 

لفظ "راجع" یفهم منه اعتبار الطلاق ف 02-05أ من ق  50قض نص المادة هذا ما یناو قانونیة 

  طلاقا رجعیا.الذي تلفظ به الزوج قبل صدور الحكم 

من تاریخ تلفظ  أعدة شرعیة تبد زدواجیة العدةإینتج عن تطبیق المادتین بروز ظاهرة و   

الى عدة  من تاریخ صدور الحكم بالطلاق ،وهذا یؤدي أقانونیة تبد عدةالزوج بالطلاق و 

  .إشكالات

تم رفع دعوى قضائیة و  1/1/2016فإذا فرضنا وقوع الطلاق من قبل الزوج بتاریخ   

فالقانون یتیح  "المدة الشرعیة"أي بعد فوات  25/4/2016لاستصدار حكم الطلاق بتاریخ 

فإذا عقد القاضي جلسة الصلح یوم ،مجالا للصلح في أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد رفع الدعوى 

- 05   أ ق  50طبقا للمادة  یدتم الصلح بینهما فإن الرجعة تتم بدون عقد جدو  25/5/2016

الشریعة الإسلامیة لبینونة الطلاق بعد انقضاء العدة الشرعیة، فیحتاج و هذا ما لا یتفق و  02

، كما یمكن تصور تناقضات أخرى حسب 1الزوج في هذه الحالة إلى إبرام عقد شرعي جدید

  الافتراض السابق منها:

 لا یجوز ذلك قانونا.و المطلقة بعد فوات عدتها الشرعیة  خطبة  یجوز .1

وز زواجها بعد ذلك شرعا ولا یجوز ذلك قانونا لقیام العلاقة الزوجیة بل یجوز لزوجها یج .2

 متابعتها جزائیا.

 یحل مؤخر صداقها شرعا لا قانونا. .3

بالتالي و لیس منشئ و لزوج حكم كاشف المنفردة الحكم بالطلاق في دعوى الطلاق بالإرادة  .4

 التقلیص من وظیفة القاضي.

لكنها ترثه قانونا و بعد فوات العدة الشرعیة فلا میراث لمطلقته شرعا زوجها المطلق  إذا توفى .5

ولم  زوجها بعد فوات العدة القانونیة العكس إذا توفىو  ،2لعدم انفكاك الرابطة الزوجیة قضائیا

                              
1 JURSTESCERTAINEMENT.TORM.ORG>E12-TOPIC  2009مارس2اطلع علیه.   
  .25,24سابق، ص، ص المرجع المحفوظ بن الصغیر،  2
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ما زالت في العدة الشرعیة كتأخر و صدر حكم الطلاق قانونا و  یراجعها في جلسات الصلح 

 .و لیس لها حق المیراث قانونا لمیراث شرعاالعادة الشهریة فلها حق ا

لم تكن العدة الشرعیة قد انقضت ثم راجع الزوج زوجته و إذا حصل الطلاق بحكم قضائي  .6

دون توثیق عقد الزواج من جدید، فإن هذا الزواج لا یحتج به قانونا اتجاه الغیر من حیث 

من حیث الإسلامیة  الشریعةمقرر في  وهذا مخالف لما هو ترتیب الآثار القانونیة علیه 

 ترتیب الآثار الشرعیة.

 02-05أ ق  49تطول إجراءات الحكم به طبقا للمادة و  ،یمكن لزوج أن یتلفظ بالطلاق .7

قد تنعقد جلسة الصلح بعد نهایة العدة الشرعیة التي یبدأ حسابها من وقت تلفظ الزوج و أ

أ ق  50عقد جدید طبقا للمادة  راجع المطلق مطلقته بلاو بالطلاق فإذا نجحت هذه الجلسة 

05-02. 

هي عدة و أشهر قانونا بینما هناك أنواع للعدة شرعا  3 ثلاثةتحدید محاولات الصلح بـ .8

بالنسبة للبینونة انتهى أمرها فلا جدوى من الصلح لأن الطلاق هنا و الحمل و القروء و الأشهر 

 .1طلاق بائن بینونة كبرى

الذي یفصل في الدعوى  وذي یجري الصلح فالقاضي هازدواجیة المهنة بالنسبة للقاضي ال .9

رح الحلول مع أن تقیو محكم في نفس الوقت و لشخص واحد أن یكون قاضي فكیف یمكن 

قد أثبتت الإحصائیات فشل جلسات الصلح الذي یقوم بها و القاضي یجب أن یكون حیادیا 

 1749ضایا حیث أن عدد الق 2016القاضي من خلال إحصائیات المجلس القضائي سنة 

فشلت و  %2.7قضیة فقط أي أن الصلح نجح بـ  45في دعاوى طلاق تم الصلح في 

 .2محاولة صلح 97.3

فنصت المشرع الجزائري قد خالف الشرع في میراث المطلقة التي یتوفى عنها زوجها  إن .10

كانت  ونه "إذا توفي أحد الزوجین قبل صدور الحكم بالطلاق أأمن ق أ  132المادة 

حیث أن وفاة الزوج قبل صدور ا الإرث"، ممنه الحي  في عدة الطلاق استحقالوفاة 

                              
كلیة  ، مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الندوة الوطنیة الأولى التي نضمتهاتحكیم في قانون الاسرة الجزائري""ال سعید خنوش 1

الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، الموسوم بعنوان قانون الاسرة الجزائري، إشكالات 

  .13/3/2017وحلول ، بتاریخ 

  المرجع نفسه.  2
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 من ق أ 50جعة م هي الفترة التي اعتبرها المشرع الجزائري فترة المراو الحكم بالطلاق 

كذلك في حال وفاة الزوج في عدة الإرث، الحي منهما  الزوجین یستحق فإن 05-02

 الإرث وبالتالي لا یستحق الحي منهما ائنطلاق ب وهو الطلاق بعد صدور حكم الطلاق 

عدم تفرقة نظرا ل، 1هذا ما یجعل القانون الجزائري یتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیةو 

  .و ما یترتب عنهما البدعيو الطلاق السني و البائن و المشرع بین الطلاق الرجعي 

ذا انقضت العدة الشرعیة ولم تنقضي العدة إ ،لزوم المطلقة لبیت الزوجیة قانونا لا شرعا .11

 02.2-05 ق أ 61 م طبقا لنصالقانونیة 

  :58- 52المادتین  - ثانیا

لمطلقة بالتعویض من لقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم لتبین لاذا  52المادة   

لكنه و الضرر اللاحق بها، غیر أنه لم یرد في كتب الفقهاء القدامى لفظ الطلاق التعسفي 

جدید حیث تطرق الفقهاء  للحدیث عن الطلاق التعسفي في كتب الأحوال الشخصیة،  مصطلح

على الاختلاف في حكم أصل  ؟اختلفوا فیما بینهم هل هناك تعسفا في الطلاق أم لا لكنهمو 

  الإباحة إلى مذهبین: ولحظر أو االطلاق هل ه

ذهب بعض الفقهاء المحدثین إلى أنه لیس هناك تعسف في الطلاق  المذهب الأول:-أ  

ك الزوج حق الطلاق بالإرادة أن االله تعالى ملّ و  ،ذلك بناء على أن الأصل في الطلاق الإباحةو 

  .3التصرف فیه حر والمنفردة فه

طلق الزوج إذا  ذهب علماء المحدثین أن هناك تعسفا في الطلاق المذهب الثاني:-ب  

  .رعلى ذلك بأن الأصل في الطلاق الحضغیر مسوغ شرعي مستدلین زوجته ب

التعویض لا یكون و  ،یه تعسفا شرعامن خلال ما سبق فإن الطلاق بإرادة الزوج لیس فو   

متعة في ش إ لأن الطلاق حق مشروع للزوج بینما في من الطلاق التعسفي بل یمثل نفقة ال

                              
یة الحقوق ، أطروحة ماستر، جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة، كلالعدة بین الفقه وقانون الأسرة الجزائريسمیر بكري،   1

  .78 ، ص2016-2015یاسیة، قسم الحقوق، والعلوم الس
" لا تخرج المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي ما دامت في عدة إطلاقها ووفاة زوجها إلا في  61المادة   2

  حالة الفاحشة المبینة ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق".
  .160-156ص - ، المرجع السابق، صالدین عتر ابغض الحلال لنور  3
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نفقة إهمال و طلقة طلاقا تعسفیا نفقة عدة فإن للزوجة الم 02-05 ق أ 52 القانون حسب م

أنه عند الحكم ینبغي و كذلك التعویض الذي قد یحكم به من جراء الطلاق التعسفي نفقة متعة، و 

یجب أن یراعي في التعویض و  ،في أي إطار تدخلو تحدید المبالغ المحكوم بها لصالح المطلقة 

تغییرها و كذا الأسعار و الضرر الذي أصاب المطلقة  جسامةعن تعسف الزوج في الطلاق 

لا إذا كان إفیها،  لا یخضع لرقابة م عو  تخضع لسلطة قاضي الموضوع مورهي أو ارتفاعها و 

  1مجحفا بأحد الزوجین.

الذي یجب أن یتوافر فیه و فالمشرع الجزائري أوجب التعویض عن الطلاق التعسفي   

  ما:هو متلازمین و شرطان أساسیان مجتمعین 

إذا  معقول اوأن یتبین للقاضي تعسف الزوج في الطلاق كأن یطلق زوجته لغیر سبب  أ.

طلبت الزوجة المطلقة الرجوع إلى بیت الزوجیة بأن تنازلت الزوجة عن حقها في التعویض 

 تمادى الزوج في تمسك بطلب الطلاق.و تشبت بالعودة إلى الحیاة الزوجیة و 

في مرض موته ق القاضي من لحوق الضرر بالمطلقة كأن یطلق الزوج زوجته أن یتحق ب.

 .2لحرمانها من المیراث

صوره في و بناء على ما سبق بیانه یمكن القول بأن النظرة الشرعیة في تكییف التعسف و   

تختلف عن نظرة القانون، فمعیار التعسف في نظر الإسلام إنما یرجع إلى مدى  الطلاق

وفیه یفقد وجه الحكمة في تشریعه كما لا یرتب الطلاق هنا  ،عیة في إیقاع الطلاقالمخالفة الشر 

الطلاق  هكون بقدر الضرر الذي ینتجأما معیاره بالنظر القانوني فیو أي تعویض لأنه حق الزوج 

  یترتب علیه تعویض.و 

وعدة بالأشهر كما نص على  بالأقرء، ذكرت نوعین من العدة عدة 02-05ق أ  58 م

وهذا غیر معقول لأن صدور الطلاق وخصوصا إذا كان  ،الطلاقبها من تاریخ التصریح و حساب

وقعه القاضي فلا یحتاج تصریح به، أما إذا أالخارج دائرة المحكمة یكون في وقت سابق على 

إلى تصریح، وإنما تحسب العدة من تاریخ صدور الحكم وإذا لم یوقعه الزوج أمام المحكمة 

                              
  .363بلحاج العربي، المرجع السابق، ص   1
  .103، 102ص  محفوظ بن الصغیر، المرجع السابق، ص،  2
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تفاق جمهور الفقهاء بالإضافة الى أن المشرع وهذا با ،1من تاریخ التلفظ به یكون فحساب العدة

ة والخطأ في حسابها قد یؤدي الى صود بالقرء مما یأثر في حساب العدالجزائري لم یبین المق

  .المحظورالوقوع في 

  الطلاق العرفي المطلب الثاني: إشكالات

مدى إقرار  ثم معرفة  الى مفهومه ولاأ شكالات الطلاق العرفي نتطرققبل التطرق إلى إ

  القانون له.الشریعة الاسلامیة و 

  القانون له ومدى إقرار الشرع و  مفهوم الطلاق العرفي  :الفرع الاول

  تعریف الطلاق العرفي: - ولا أ

  2"وهو الطلاق الذي یقع من الزوج على زوجته بمجرد حصوله دون وثیقة".

قانونا ولا یحتج به "هو الطلاق الذي یقع شفهیا ضمن قواعد الفقه الاسلامي ولا یعتد به 

  .3اتجاه الغیر"

الطلاق العرفي هو الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه  "قول أنلنا الویمكن 

تقر والصادر من الزوج عن أهلیة وإرادة واعیة وبالألفاظ الشرعیة الدالة على الطلاق، وهو ما اس

الرسول صلى االله علیه وسلم  دون اشتراط إشهاد او توثیق سواء كان  علیه المسلمون منذ عهد

  4."هذا الطلاق ناتج عن زواج عرفي او رسمي

إذن فالطلاق العرفي هو كل طلاق یقع دون الحصول على مستند رسمي یثبته او ما 

  .و عرفيق سواء كان ناجما عن زواج رسمي أطلایعرف بوثیقة 

  :لطلاق العرفيباالقانون مدى إقرار الشرع و - انیاث 

الطلاق العرفي یقره الشرع كما هو الحال في الزواج العرفي ،و هو الذي لم یسجل في 

ل في المحكمة لصیانة الحقوق لكلا الزوجین و ثبوت النسب  ، وهو صحیح و یسجمةالمحك

                              
  .224بن شویخ الرشید، المرجع السابق، ص   1
، 2007مصر ، ،للنشرولاد، دار الجامعة الجدیدة محمد كمال إمام، أحكام الأسرة الخاصة بالفرقة بین الزوجین وحقوق الأ  2

  .70ص
  .119، ص ،المرجع السابق عبد العزیز سعد  3

Fatwa islam web.net/fatwa/index.php% 4     06/04/2017اطلع علیه بتاریخ.     
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م یفقد اثاره و مالم یكن موثقا، ومن ثثبات ، ولكن القانون لا یعترف به ولا یقره للإورفع الظلم و 

  .1واجبات توابعه من حقوق و 

من آثار وإن تم  وما یترتب علیهماشرع یقر بالزواج والطلاق العرفي وبالتالي فإن ال 

ن القانون لا یعترف بغیر التوثیق، فمن الناحیة القانونیة لا حقوق للمطلقة من دون توثیق، إلا أ

دة رسمیة بذلك ،كما لا الحصول على شهام یتم توثیق الطلاق و ما لزواج رسمي على مطلقها 

و أن تتخلى عن نه، أو تسافر دون إذطلاقا بائنا غیر موثق بأن تتزوج أة المطلقة یسمح للمرأ

ا لم تحصل على شهادة رسمیة تثبت م ،الحقوق التي كفلها القانون للزوج على زوجته من شيء

وراق  یقر إلا بالقواعد الرسمیة و الأج العرفي فالقانون لانها مطلقة ، اما المطلقة من الزواأ

   .2صلاي أموثقة ولا یعترف بالزواج العرفال

  . الفرع الثاني :إشكالات الطلاق العرفي

  :وإثبات الطلاق العرفي بأثر رجعي حالة عدم تسجیل عقد الزواج - اولا 

على أنه "یثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنیة 02-05 أق من  22 متنص   

  ."الة عدم تسجیله یثبت بحكم قضائيفي حو 

"ینعقد الزواج بتبادل رضا الزوجین یتضح لنا من  02-05 أق من  9 م قد نصتو 

 ثاره وفي حالة الطلاق العرفيویرتب آ خلال المادتین أن المشرع یعترف بوجود الزواج العرفي

  . لعرفي قد تم تسجیله بدعوىاته بدعوى ما لم یكن الزواج لا یمكن إثبا

رغم عدم وجود نص قانوني یسمح بإثبات الطلاق العرفي بأثر رجعي إلا أن التطبیقات و 

"من یدته القرارات التالیة :أ القضائیة تذهب في جمیع الأحوال إلى اثباته بأثر رجعي وهذا ما

في قضیة –متى تبین مام القضاء و أنه یثبت الطلاق العرفي بشهادة الشهود المقرر شرعا أ

رى تحقیقا جأن المجلس أمام جماعة من المسلمین و لطرفین أن الطلاق وقع بین اأ–الحال 

، وبالتالي مام جماعة المسلمینلمطعون ضدها أكدوا بأن الزوج طلق فعلا اأسمع الشهود الذین و 

                              
  .100، ص2004، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1جمال بن محمد بن محمود ،الزواج العرفي ،ط1

  .199صالمصري المبروك، المرجع السابق، 2 
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علیه فإن القضاة بقضائهم بإثبات الطلاق العرفي و  ،هذا الطلاقن یتراجع عن حق له أفلا ی

   .1طبقوا صحیح القانون "

ن إإذ ورد فیه :" یضا إثبات الطلاق العرفي قضاء،الذي یوضح أخر و وجاء في قرار آ

   .2یحرم الزوجة من حقوقها المادیة " لاالمثبت قضائیا ج و موقع من الزو الالطلاق العرفي 

الطلاق العرفي في نفس و رفع دعوى إثبات الزواج  والمجال القضائي هالمعمول به في و 

أما الحكم بالطلاق یكون نهائیا و الزواج یكون ابتدائیا بحكم واحد على أن الحكم بإثبات و الوقت 

كون أمام حالة هنا نو تم إلغاؤه من المجلس یقد و من ثمة یمكن استئناف الحكم بإثبات الزواج و 

  !زواجدون وجود وجود طلاق 

دعوى إثبات الزواج والطلاق العرفي  24/10/1995وقد تضمن القرار الصادر بتاریخ  

زواج، یجوز لقضاة الموضوع أن ركان الشرعیة لل" إذا توفرت الأ بحكم واحد حیث جاء فیه

في نفس الحكم بالطلاق، باعتبار أن الزواج العرفي في  یقضوابتثبیت الزواج العرفي وأن  یقضوا

  .3على تثبیته بموجب حكم قضائي" لمدنیة بقوة القانون،  وذلك بناءمسجل بالحالة االحكم ال

  :حالة إعادة أحد الزوجین الزواج- ثانیا 

  :حالة إعادة الزوج الزواج-1

وهذه الحالة لا تطرح إشكالا إلا في حالة تزوج الزوج بإحدى المحرمات حرمة مؤقتة   

الزواج بأكثر من أربعة، فهنا من الناحیة الشرعیة فإن طلاقه واقع طالما  وكأخت الزوجة مثلا أ

 إلا أنه من الناحیة القانونیة یطرح إشكالا كبیرا، فإذا ،وفقا للشروط الواردة في السنة النبویةتم 

ذهبنا إلى عدم إمكان إثبات الطلاق العرفي بأثر رجعي فإن الزواج الذي تم فیما بعد یكون 

                              

 ،2001، عدد خاص، م ققضیة ح. خ ضد أ. ي، ، 12/02/1999ریخ ، بتا216850، ملف رقما ش ع، غ قرار م1 

  .100ص
، 2003، 1، العدد م ققضیة ب. ع ضد د. ت، ، 25/09/2002، بتاریخ 288322 ملف رقم ،ا ش ، غم عقرار  2

  .375ص
، 1996، 53، العدد  ن قأ،  ،ضد ح و ،ضیة ع، ق24/10/1995، بتاریخ 22317، ملف رقمغ ا ش، م ع رقرا 3

 .56ص
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إثبات الطلاق العرفي لذلك كان  الاستبراءجوب و و  ، یترتب علیه الفسخ قبل الدخولزواجا فاسدا

  .1عقد المسألة أكثر بوجود أولاد منهتتو بأثر رجعي حتى یبقى الزواج الثاني صحیحا 

  :حالة إعادة الزوجة الزواج -2

علینا هنا ینبغي و الشرعي و رة على الصعیدین القضائي هذه الحالة تطرح إشكالات كثیو   

  أن نفرق بین حالتین:

لا یشكل الطلاق العرفي من زواج عرفي أي إشكال  حالة المطلقة عرفیا من زواج عرفي:-أ

 كنثم المطالبة بإثبات وقوع الطلاق، ل طالما أنه لیس من مصلحة الطرفین تسجیل عقد الزواج

تعین معه رفع دعوى مما ی ،عند وجود الأولاد إذ ینبغي إلحاق نسبهم للزوج الأول تثیر إشكال

الإشارة إلى أن الزوجة على ذمة زوج  ، مع2إلحاق نسب الأولادو تسجیل عقد الزواج الأول 

ف بالطلاق إن كان القانون لا یعتر و هنا حتى و رفع دعوى إثبات الطلاق العرفي  ، ثمآخر

 به. عترافتقتضي الا جتماعیةالعرفي فإن المصلحة الا

كون بصدد هذه الحالة عندما تعید المطلقة ون مسجل:حالة المطلقة عرفیا من زواج -ب

من ناحیة القانون و إعادة الزواج ثانیة و الزواج عرفیا، حیث تعتبر في حكم الشرع مطلقة 

تجدر الملاحظة أنه یمكن في هذه الحالة حسب القانون و ، 3لرجل الأوللفهي لا تزال زوجة 

ذلك لكون أن المشرع لا یعترف بوقوع الطلاق و الجزائري، متابعة الزوجة بجریمة الزنا، 

بالتالي یحق للزوج تقدیم و  ة فإن علاقة الزواج لم تنقطع بعدمن ثمو خارج ساحة القضاء 

 .4شكوى إلى السید وكیل الجمهوریة عن ذلك

  :احتساب العدة- ثالثا

ستمدة تثار إشكالیة احتساب العدة عند إثبات الطلاق العرفي ذلك أن القواعد العامة الم  

لكن بالعودة إلى ق أ و  ،في الشریعة الإسلامیة تقتضي أن تعتد المطلقة من تاریخ وقوع الطلاق

                              
1  Http/www.ahram.org.eg/newsQ/380094SPX  06/04/2017اطلع علیه بتاریخ.  
  .117عبد رب النبي الجارحي ، الزواج العرفي المشكلة و الحل ، دار الروضة للنشر و التوزیع ، القاهرة ، ص2
حمة  جامعة ،مذكرة ماجستیر، جزائريقانون الأسرة الالمركز القانوني للزوج في فك الرابطة الزوجیة على ضوء هشام ذبیح ، 3

  .90، ص2015-2014، قسم الحقوق العلوم السیاسیة ،لخضر الوادي، كلیة الحقوق و 
4 www.olshanrq.net.sa/2013/4/22/811926  06/04/2017اطلع علیه بتاریخ.  
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نجده ینص على تاریخ التصریح بالطلاق إلا أن هذا النص المقصود به الطلاق   05-02

من ثمة لا یمكن اعتبار أن العدة و لیس مسألة الطلاق العرفي و  ،بالإرادة المنفردة أمام القضاء

ا من ینبغي على القاضي أن یحكم به م بالطلاق في هذه الحالة الأخیرةتبدأ من تاریخ الحك

  .1تاریخ واقعة الطلاق المثبتة

فمن الناحیة الشرعیة یجوز لها الزواج إن أرادت ومن  ،عدتها انقضتكما ان المرأة اذا      

استهانة لها القانون بالزواج إلا إذا كان الطلاق موثقا، ناهیك عن  لا یسمحالناحیة القانونیة 

الأزواج بالأمر فیطلق ویراجع ویطلق ویراجع ولا یعبأ بعدد الطلقات وبالعدة وما إذا كانت  بعض

  .2العشرة بینه وبین زوجته حلال أو حرام

ائري على قد درج القضاء الجز و نجد أن الإشكال یثور بصفة خاصة في نفقة العدة، و   

  .3أمكن إثباتهاو منح الزوجة نفقة العدة إذا ما طالبت بها 

یتبین لنا أنه لا  02-05من خلال نصوص ق أ و خلاصة القول أن المشرع الجزائري و   

هذا ما جعل و ة لهذه المسأ لم ینظمو لا أنه لم ینص صراحة على ذلك إیعترف بالطلاق العرفي 

الذي فرضته ضرورة الحیاة بأثر رجعي استنادا إلى و  ،القضاء یذهب إلى إثبات الطلاق العرفي

 222یوجد نص فیه حسب م  التي ورد النص بالإحالة علیها في كل ما لمو الشریعة الإسلامیة 

  .02-05ق أ 

                              
كلیة الحقوق  نظمتهامداخلة مقدمة ضمن فعالیات الندوة الوطنیة الأولى التي العرفي"،  الزواجفرونت، " إشكالات الهاشمي تا 1

نون الاسرة الجزائري إشكالات وحلول، بتاریخ والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، الموسوم بعنوان قا

13/3/2017.  
  .90هشام ذبیح، المرجع السابق، ص 2
  فرونت، المرجع السابق.الهاشمي تا 3
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  خاتمة:

قانون الأسرة الجزائري  موضوع الطلاق في تناولنا فیهفي ختام هذا البحث الذي   

  :تیةالنتائج الآاستخلاص یمكن  ،بالشریعة الإسلامیة ةمقارنالخلال من والإشكالات التي یثیرها 

دون و  ختصرةد مامو بخاض في مسألة صور فك الرابطة الزوجیة قانون الأسرة الجزائري ن أ -

أحال التفصیل على أحكام الشریعة الإسلامیة كما ذكر ذلك ثم  ،محدد لهذه الصور بني تعریفت

 منه. 222في المادة 

المنفردة انطلاقا من العصمة الزوجیة  ةرادالإالمشرع أبقى على حق الزوج في الطلاق ب -

لزوج في إیقاع لالتي تعطي الحق  ،كون مصدرها الشریعة الإسلامیةتالتي و المكفولة شرعا له، 

في استعمال هذا الحق إذا كان الطلاق  ااعتبار الزوج متعسف مع ،ل لهیحق أص وهو الطلاق 

 ولم یتناول المشرع الجزائري ،مما یستوجب علیه التعویض للزوجة ،مبرر شرعي وبدون سبب أ

 .الإیلاء والظهار واللعان مع أنها من صور فك الرابطة الزوجیة بإرادة الزوج

ما زال بعیدا عن تلبیة حاجة الناس إلى الحمایة القانونیة من خلال  الأسرة الجزائري انونأن ق -

من خلال و  ،للفردالمسائل ذات الصلة بالحالة الشخصیة من الكثیر  نعإغفاله  الحدیث 

، فالحدیث عن العدة كان مختصرا بتحدید قانون الأسرة الجزائريالإشكالات التي تطرحها مواد 

ف العدة على غرار ما قام وفي الوقت الذي لم یُعرّ  60-59-58زمن كل عدة في مواد محددة 

نسجما و ترك كل ذلك للفقه الذي لم یكن مبه بخصوص الحضانة ولم یحدد بدء سریان العدة 

حكم و ولا یمكن یكون الا ب لا من الناحیة القانونیةن الطلاق القانون في هذه النقطة سیما أ مع

    .لا بصدورهالحدیث عن العدة إ

من  دةع ما یثیره هذا من إشكالات من نواحو القانون و التعارض الحاصل في العدة بین الشرع  -

 آثارهحیث یرتب  ،دور حكم به طلاق عرفيبینها اعتبار الطلاق الذي یتلفظ به الزوج دون ص

 آثاره القانونیة إلا بصدور حكم الطلاق.لا یرتب و رعیة الش

بینما  ،التعارض في حساب العدة حیث أن العدة الشرعیة تبدأ من یوم تلفظ الزوج بالطلاق -

من  ما یترتب علیه اختلاف طبیعة الطلاقمالعدة القانونیة تبدأ من یوم صدور الحكم بالطلاق 

راجع الزوج و العدة القانونیة  لم تنقضو فإذا انتهت العدة الشرعیة  ،بائن ورجعي أ وحیث ه

رجعي في القانون مما یؤدي إلى  طلاق مأماو  ،زوجته نكون هنا أمام طلاق بائن في الشرع

 ور.ظر في المحسوقوع الكثیر من الأ
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العدة  لم تنتهو العدة الشرعیة  بالإضافة إلى الإشكالات التي تطرح في المیراث فإذا انتهت -

 العكس صحیح.و القانونیة هنا المرأة ترث قانونا لا شرعا 

عدة على عدة  ءما یسمى فقها بطرو و كما أن المشرع لم یتطرق إلى موضوع تحول العدة  -

 ذلك یفتح الباب على مصراعیه لنزاعات قد تضیع معها الحقوق.و 

القضاء الذي  ملیهو علق السبب على الزوجین في كل الأحوال یُ و فشل محاولات الصلح  -

  .عدودة في دقائق م یتم یسرع إلى الطلاق فهو

  ، والمتمثلة في: نتوج بها دراستنا هذه باقتراحاتعلى ما سبق فیمكن لنا بالخروج  بناء 

عدم المساس بالمواد التي احتوت على أحكام شرعیة ثابتة بنصوص و إثراء ق إ ج   ضرورة -

 تهاد مع النص.قطعیة فلا اج

إجراءات تعیین الحكمین،  وذلك ببیان، منح التحكیم الأهمیة ذاتها التي منحت للصلح -

 .الشروط الواجب توفرها فیهو 

   .الشخصیة ضرورة استقامة البیئة التشریعیة بأهل الخبرة الذین یتصلون بمسائل الأحوال -

 قانون إجراءات خاصة. عضو و ضرورة إعداد قضاة متخصصین بمسائل الأحوال الشخصیة  -

وحده لا  السهر على حفظ كیانها لأن القانون و المجتمع بالأسرة و مؤسسات الدولة  اهتمام -

 القدوة مهما اكتمل. سرةلأیصنع ا

 تفعیل مجلس العائلة.و أن یكون القاضي حیادیا  -

 وعیة الاجتماعیة قبل القانونیة.الت -

 لیس إجراء قانوني.و الطلاق ظاهرة  لمحاربة الصلح القضائي لیصبح حلاتفعیل  -

 قضائیة للحد من ظاهرة الطلاق.و استحداث آلیة قانونیة  -

 الشرعیة.و الأسرة من الناحیة القانونیة  ي لقضاة شؤونصتكوین تخص -

یستحسن لزوجین معا حال حدوث الطلاق بالتوجه إلى لجان فتوى  العرفي حالة الطلاق -

طلاق  وإذا وقع هل هو هل وقع الطلاق أم لا؟ و بیان موقفهما الشرعي رسمیة كدار الافتاء، ل

إعطاء الزوجین صورة معتمدة بالحكم الفقهي و الفتوى  على أن یتم توثیق ؟بائن أم رجعي

  هم.تكرر الخلاف بینو لحالتهما لیمكن العمل به كمستند أمام القضاء في حال الحاجة إلیه 

  یرفع الحرج.و حفظ الحقوق الطلاق یو لقانون في الزواج الالتزام باوأخیرا یمكن القول أن 

  تم بحمد االله
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  ملخص:

جعل لكل و  ،اختیار الزوجین على أساس الدینحث على رغب الإسلام في الزواج و        

التقصیر فیها تسود عند تسود المودة والرحمة بینهما و  الالتزام  بهاعند  ،واجباتو  امنهما حقوق

  .خرىو الحل الأخیر بعد فشل الحلول الأفیكون الطلاق ه ،العناءالمشقة و 

حیث یعتبر حق أصیل للزوج یوقعه  ،صور فك الرابطة الزوجیةعد الطلاق صورة من ویُ       

  .الجزائري الأسرةقانون قره أو  الحكیم الشارعقد نص علیه و ،بإرادته المنفردة 

یسئ الزوج لكي لا  ،نصوص معینةم تترك مطلقة بل قُیدت بضوابط و هذه الإرادة ل      

  .استعمال حقه في الطلاق

 انسجامعدم ظهر تُ  ،إسقاط هذه النصوص في الواقع العملي تثار عدة إشكالات وعند     

  الشرع.حكام أحكام القانون مع أ

 

Résumé:                                                                                                    

La religion islamique veut se marier et insiste au choix des époux selon la 

religion donne à chacun des devoirs et des droits, quand les deux mariés les 

respectent, la bonté et la loyauté durent entre les deux mais lorsque l’un des deux 

fait un défaut et ne respecte pas cette relation il y aura  la souffrance et la malaise, 

en ce cas ; la séparation est la dernière solution parmi plusieurs. 

La séparation est l’une des images du dissous du mariage dont elle est le 

droit de l’époux le signe sous sa volonté individuelle qui est un texte religieuse et 

le signe la loi de la famille. 

Cette volonté n’a pas été laissée libre mais elle est conditionnée par des 

strictes et des textes spéciales pour que le marié ne l’emploie pas d’une façon 

négative. 

Lorsque ces textes sont dans une pratique professionnelle des dèsincitations 

ont soulevés plusieurs problèmes montrent l’incompatibilité des dispositions de la 

loi avec les dispositions de l’islam.    
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